
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

بيع الوفاء في القانون المدني القطري: دراسة مقارنة

الرائد الدكتور خليفه أحمد بوهاشم السيد
مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية 

أستاذ مساعد - أكاديمية الشرطة
الدوحة - قطر

 المُُلََخََّص
ترمــي هــذه الدراســة إلــى معرفــة التكييــف القانونــي لعقــد بيــع الوفــاء بموجــب نــص المــادة 
)474( مــن القانــون المدنــي القطــري والمــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي، 
كفايــة  ومــدى  اللبنانــي،  والعقــود  الموجبــات  قانــون  مــن   )485  -  473( مــن  والمــواد 
النصــوص القانونيــة التــي عالجــت بيــع الوفــاء فــي التشــريعين القطــري والكويتــي، وقــد 
ــد مــن  ــي والمقــارن، وتوصــل إلــى العدي ــى المنهجيــن الوصفــي التحليل اعتمــد البحــث عل
النتائــج، أهمهــا: يجــوز للبائــع فــي بيــع الوفــاء اســترداد المبيــع، وللمشــتري اســترداد الثمــن 
كاملًاً ســواء فــي الشــريعة الإسلاميــة أو فــي القانــون القطــري والقانــون الكويتــي، إلا أنََّ 
المشــرع الكويتــي اعتبــره »رهــن حيــازي«، فــي حيــن اعتبــره المشــرع اللبنانــي عقــد بيــع 
حقيقــي لكنــه معلــق علــى شــرط فاســخ يتمثــل بــرد البائــع الثمــن للمشــتري، عندهــا يتحقــق 
ــق  ــه فــي حــال تعل ــن المشــرع القطــري أن ــه بي ــد، مــن جهت ــخ العق الشــرط الفاســخ ويُفُسََ
بيــع الوفــاء بشــرط فاســخ يــؤدي إلــى تجريــد البائــع مــن مبيعــه فــي ظــل تعلقــه بالشــرط 
الفاســخ اعتُبُــر البيــع بــاطلًاً، كمــا اعتبــر المشــرع الكويتــي أنََّ بيــع الوفــاء - فــي حــال تعلقــه 
بشــرط- يعتبــر عقــد فــرض مضمــون برهــن يــرد إلــى البائــع متــى مــا أدى عليــه مــن ديــن.

وأوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات، أهمهــا حــثُُّ كُُلٍٍّ مــن المشــرعََيْنْ القطــري 
والكويتــي علــى إثــراء مــواد قانونيــة فــي كلا البلديــن تتعلــق بالاســترداد ومــا يرتبــط ببيــع 
ــي القطــري  ــون المدن ــي القان ــادة واحــدة ف ــى م ــي ظــل الاقتصــار عل ــار، ف ــن آث ــاء م الوف
والقانــون المدنــي الكويتــي لبيــع الوفــاء، وحــثُُّ المشــرع الكويتــي علــى تعديــل نــص المــادة 
ــأنََّ بيــع الوفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي، وذلــك فــي  )508( مــن القانــون المدنــي ب
ظــل الاخــتلاف بينــه وبيــن بيــع الوفــاء الــذي لا يتجــرد مــن خلالــه المالــك مــن المبيــع، بــل 
يبقــى مالــكًًا لــه، أمــا فــي الرهــن الحيــازي فيتجــرد المالــك مــن الحيــازة علــى اعتبــار أنّّ 
بيــع الوفــاع يُعُــد بــاطلًاً إذا تعلــق علــى شــرط فاســخ، وذلــك فــي ظــل الاخــتلاف بيــن بيــع 

الوفــاء والرهــن الحيــازي.

المبيــع، اســترداد  شــرط،  علــى  معلــق  عقــد  الوفــاء،  )بيــع  المفتاحيــة:   الكلمــات 
رهن حيازي، نقل الملكية(.
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Sale of Wafa in Qatari Civil Law: A Comparative Study

Abstract

This research aims to know the legal nature of the sale of loyalty contract 
according to the text of Article (474) of the Qatari Civil Code and Article 
(508) of the Kuwaiti Civil Code, and Articles (473-485) of the Lebanese 
Obligations and Contracts Law, and the adequacy of the legal texts that 
dealt with the sale of loyalty in the Qatari and Kuwaiti legislations. The 
research relied on the descriptive, analytical and comparative approach, 
and reached many results, the most important of which are: The seller may 
recover the sale in the sale of loyalty, and the buyer may recover the full 
price, whether in Islamic law or in Qatari and Kuwaiti law. However, the 
Kuwaiti legislator considered it a “possessory mortgage”, while the Leb-
anese legislator considered it a real sale contract, but it is suspended on 
a resolutory condition represented by the seller returning the price to the 
buyer, then the resolutory condition is fulfilled and the contract is rescind-
ed. For his part, the Qatari legislator indicated that if the sale of loyalty is 
related to a resolutory condition that leads to the seller being stripped of his 
sale in light of its connection to the resolutory condition, the sale is consid-
ered void, while the Kuwaiti legislator - if the sale of loyalty is related to 
a condition - considered it a contract of imposition secured by a mortgage 
that is returned to the seller Whenever he pays his debt.

The research recommended many recommendations, the most important 
of which is the necessity of urging both Qatari and Kuwaiti legislators to 
enrich legal articles in both countries related to recovery and the effects 
associated with the sale of loyalty, in light of the limitation to one article in 
the Qatari Civil Law and the Kuwaiti Civil Law for the sale of loyalty, and 
the necessity of urging the Kuwaiti legislator to amend the text of Article 
(508) of the Kuwaiti Civil Law that the sale of loyalty is a loan secured by 
a possessory mortgage, in light of the difference between it and the sale 
of loyalty, through which the owner does not strip himself of the sale, but 
remains its owner, while in the possessory mortgage, the owner is stripped 
of possession.

Keywords: (Sale of loyalty, contract suspended on a condition, recovery 
of the sale, possessory mortgage, transfer of ownership).
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المقدمة:
الأصــل أنََّ البيــع يجــب أن يكــون جازمًًــا لا رجعــه فيــه؛ أي إذا تــم العقــد بيــن البائــع 
والمشــتري وفــق الشــروط المتفــق عليهــا وبالشــكل الصحيــح، انعقــد صحيحًًــا مرب�تًـا آثــاره 
القانونيــة علــى طرفــي العلاقــة )البائــع والمشــتري(، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )419( مــن 
القانــون المدنــي القطــري بقولهــا: »عقــد يلتــزم بــه البائــع أن ينقــل للمشــتري شــيئًًا أو 
ًـا آخــر فــي مقابــل الثمــن«)1(، وكذلــك أكــدت المــادة )454( مــن القانــون المدنــي  حقًًــا مالي�
الكويتــي بقولهــا: »عقــد علــى تمليــك شــيء أو نقــل حــق مالــي آخــر لقــاء عــوض نقــدي«)2(، 
ــى المشــتري،  ــل حــق إل ــع بنق ــزم البائ ــع، وأن يلت ــكًًا للبائ ــع مل ــون المبي ــي أن يك وهــذا يعن
مقابــل أداء الأخيــر الثمــن)3(، كمــا أنََّ عقــد البيــع يُعََُــدُُّ مــن العقــود المســماة التــي تقــع 
علــى الملكيــة)4(. وعليــه، نتنــاول فــي هــذه الدراســة نوعًًــا مــن أنــواع عقــود البيــع، وهــو بيــع 
ــتََّخََذُُ هــذا النــوع مــن البيــع كوســيلة للضمــان)5(؛ حيــث يلجــأ البائــع فيــه إلــى  الوفــاء؛ إذ يُـُ
ــه)6(، إلا أنََّ  ــوكًًا ل ًـا ممل ــع عين� ــود؛ فيبي ــن النق ــدر م ــى ق ــي حاجــة إل ــاء إذا كان ف ــع الوف بي
هــذا النــوع مــن البيــع لا يتجــرد البائــع فيــه مــن ملكيــة الشــيء بصفــة قطعيــة، بــل يحتفــظ 
لنفســه بحــق اســترداد المبيــع خلال مــدة معينــة بعــد تحســن وضعــه المالــي، ويــرد فــي هــذه 

الحاـلـة ـمـا قبـضـه ـمـن المـشـتري.

دَُُّ نوعًًــا مــن التحايــل علــى قواعــد الرهــن  يشــير البعــض إلــى أنََّ هــذا النــوع مــن البيــوع يُع�
الحيــازي للتهــرب مــن القاعــدة القانونيــة)7(، التــي تقضــي ببــطلان كل اتفــاق  يجعــل للدائــن 
المرتهــن الحــق فــي أن يتملــك المــال المرهــون فــي حــال عــدم اســتيفاء الديــن وقــت حلــول 
أجلــه)8(، وذهــب البعــض إلــى أنََّ هــذا البيــع معلــق علــى شــرط فاســخ، كمــا هــو الحــال لــدى 
المشــرع القطــري. وعرََّفــت الشــريعة الإسلاميــة بيــع الوفــاء، ونظمــت أحكامــه علــى غــرار 

راجع المادة )419( من القانون المدني القطري رقم )22( لسنة 2004م. 	)1(
راجع المادة )454( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980م. 	)2(

ــوراه(،  ــاء وأحكامــه فــي الفقــه الإسلامــي، )أطروحــة دكت ــع الوف ــن محمــد، بي ــه ب ــد الل ــن عب ــري، ســعيد ب العب 	)3(
الأردن،1997، ص2. عمــان،  الأردنيــة،  الجامعــة 

ــة العلــوم  الزهيــري، طلال محمــد، الطبيعــة القانونيــة وآثــار شــرط الاحتفــاظ بالملكيــة فــي عقــد البيــع، مجل 	)4(
الإنســانية والطبيعيــة، جامعــة الإمــام الصــادق، المجلــد )5(، العــدد )2(، 2024، ص605.الزهيــري، طلال 

محمــد، المرجــع الســابق، ص606.
المرجع نفسه، ص606. 	)5(

َـه يتشــابه مــع  دَُُّ بيــع الوفــاء كســائر العقــود الأخــرى لــه شــروط وأركان خاصــة تتعلــق بالعقــد، إضافــةًً إلــى أَن� يُ	ع� )6(
عــدة بيــوع أخــرى؛ مثــل العقــد الصــوري، والبيــع المعلــق علــى شــرط، فبيــع الوفــاء يعتبــر بيعًًــا وشــرطًًا؛ حيــث 

يشــترط البائــع علــى المشــتري رد المبيــع.
الزهيري، طلال محمد، المرجع السابق، ص605. 	)7(

العبري، سعيد بن عبد الله بن محمد، مرجع سابق، ص7. 	)8(
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العقــود الأخــرى)1(، التــي يشــترط فيهــا الإيجــاب والقبــول بيــن البائــع والمشــتري)2(، وذلــك 
مــن أجــل حمايــة حقــوق طرفََـــيْْ العقــد)3(، وتحديــد التزامــات كل منهمــا اتجاه الآخــر، إلا أنََّ 
بيــع الوفــاء كان مــحا�لًّا للــخلاف بيــن الفقهــاء فــي جــواز هــذا النــوع مــن البيــوع أو منعــه)4(.

تتنــاول هــذه الدراســة بيــع الوفــاء، وذلــك مــن خلال الرجــوع إلــى آراء الفقهــاء، واعتمادهــا 
فــي البحــث والتحليــل مــن خلال نــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 
)22( لســنة 2004، والمــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980، 

والمــواد مــن )473 - 483( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي.

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي الوقــوف علــى الآراء الفقهيــة التــي بحثــت فــي موضــوع 
بيــع الوفــاء بيــن مانــع ومجيــز لهــذا البيــع، إضافــةًً إلــى تســليط الضــوء علــى الأســس التــي 
وضعــت مــن أجلهــا المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري، والمــادة )508( مــن 
القانــون المدنــي الكويتــي، كذلــك تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي الوقــوف علــى تبايــن 
الدراســات فــي عقــد بيــع الوفــاء فــي القانــون القطــري والقانــون الكويتــي واللبنانــي؛ بيــن 

ــه. ــى رهــن حيــازي أو إجازت ــا علــى شــرط فاســخ أو عل ــاره معلقًً اعتب

مشكلة الدراسة:

تعــددت الآراء الفقهيــة المتعلقــة ببيــع الوفــاء، ولا ســيََّما المرتبطــة منهــا بطبيعتــه القانونية، 
والتــي أدت إلــى ازدواج الآثــار المترتبــة عليــه، كصعوبــة تمييــز هــذا البيــع عــن البيــوع 
الأخــرى، والملاحــظ أنََّ التشــريعات العربيــة قــد تباينــت تباين�ًـا واضحًًــا فــي مــدى تبـنِِّـــيها 
لهــذا النــوع مــن البيــوع؛ حيــث إنََّ معظمهــا منعتــه نظــرًًا للأهــداف غيــر الواضحــة التــي قــد 
يقصدهــا المتعاقــدون، ومــن هــذه التشــريعات التشــريع المصــري؛ إذ نصــت المــادة )465( 
مــن القانــون المدنــي المصــري علــى أنــه: ))... إذا احتفــظ البائــع عنــد البيع بحق اســترداد 
المبيــع وقــع العقــد بــاطلًاً...((،  وهــو الاتجــاه ذاتــه الــذي ذهــب إليــه المشــرع القطــري فــي 
ــر المشــرع  ــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004، واعتب ــون المدن المــادة )474( مــن القان
القطــري أنََّ هــذا النــوع مــن العقــود يقــع بــاطلًاً، ولــو تضمــن العقــد أركانــه الرئيســة التــي 
ــه  ــي الاتجــاه ذات ــا ذهــب ف ــع، كم ــع باســترداد المبي ــك بســبب حــق البائ ــا، وذل ــوم عليه يق

ًـا - دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الإسلامــي والقانــون  عرفــة، الهــادي ســعيد، حكــم بيــع الوفــاء وهــل يعتبــر رهن� 	)1(
المدنــي، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد )17(، 2009، ص177.

أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن، معيــن الحــكام علــى القضايــا والأحــكام، تحقيــق محمــد بــن قاســم بــن عيــاد،  	)2(
ــد )1(، 1989، ص442. ــرب الإسلامــي، المجل دار الغ

ــة، )رســالة  ــع - دراســة مقارن ــار الشــرط فــي عقــد البي ــه، خي ــن عبدالل ــد الرحمــن ب ــن عب العــجلان، محمــد ب 	)3(
ماجســتير(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، 1987، ص19.

العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد، مرجع سابق، ص7. 	)4(
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المشــرع الجزائــري فــي المــادة )396( مــن القانــون المدنــي الجزائــري، وبالمقابــل نجــد 
أن مجموعــة مــن التشــريعات العربيــة - كالتشــريع الأردنــي والإماراتــي والعُُمانــي- قــد 
فضلــت عــدم تنظيــم هــذا النــوع مــن البيــوع؛ لعــدم وجــود مبــررات قانونيــة أو اقتصاديــة 
للنــص عليهــا فــي تشــريعاتها، فيمــا أبقــى المشــرع اللبنانــي فــي قانــون الموجبــات والعقــود 
اللبنانــي علــى هــذا النــوع مــن البيــوع، الــذي ورد فــي البــاب الثالــث منــه تحــت عنــوان: »فــي 
بعــض أنــواع خاصــة مــن البيــع- الفصــل الأول - بيــع الوفــاء«، وتنــاول أحكامــه فــي المــواد 
ــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، أمــا المشــرع الكويتــي فقــد  مــن )473 - 486( مــن قان
نــص فــي المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980 علــى بيــع 
ــل رد الثمــن  ــع فــي مقاب ــد البيــع بحــق اســترداد المبي ــع عن الوفــاء، واعتبــر احتفــاظ البائ
قرضًًــا مضمونًًــا برهــن حيــازي، وهــو الاتجــاه ذاتــه الــذي تبنََّــاه المشــرع العراقــي فــي 
المــادة 1333 مــن القانــون المدنــي العراقــي، ولــم يُجُِِــز المشــرع الكويتــي الانتفــاع بالرهــن 
إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط؛ لــذا يطــرح هــذا البحــث الإشــكالية الآتيــة: مــا التكييــف 

القانونــي لعقــد بيــع الوفــاء؟

تساؤلات الدراسة:

تسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية:

مــا مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة التــي عالجــت بيــع الوفــاء فــي التشــريعات  	.1
واللبنانــي؟ والكويتــي  القطــري  المقارنــة 

ما التكييف القانوني لبيع الوفاء والاتجاهات الفقهية حوله؟ 	.2

مــا الأركان والآثــار القانونيــة المترتبــة علــى عقــود البيــع بالوفــاء فــي حــال التمســك  	.3
بالشــرط أو إســقاطه؟

أهداف الدراسة:

ترمــي هــذه الدراســة إلــى معرفــة الطبيعــة القانونيــة لعقــد بيــع الوفــاء بموجــب نــص المــادة 
)474( مــن القانــون المدنــي القطــري والمــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي، 
والمــواد مــن 473 - 486 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، وذلــك مــن خلال 

يـة يـة التالـ يـق الأـهـداف الفرعـ تحقـ

التعــرف علــى مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة التــي عالجــت بيــع الوفــاء فــي  	.1
المقارنــة. التشــريعات 

بيان التكييف القانوني بيع الوفاء والاتجاهات الفقهية حوله. 	.2
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ــي  ــاء ف ــع بالوف ــود البي ــى عق ــة عل ــة المترتب ــار القانوني ــى الأركان والآث ــرف عل التع 	.3
حــال التمســك بالشــرط أو إســقاطه.

الدراسات السابقة:

دراسة الزهيري، طلال )2024(. »الطبيعة القانونية وآثار شرط الاحتفاظ بالملكية 
فــي عقــد البيــع«، تضمنــت العلاقــة التعاقديــة بيــن البائــع والمشــتري فــي ظــل المعــاملات 
التجاريــة الحديثــة للاحتفــاظ بالملكيــة؛ حيــث يلجــأ البائــع إلــى الحمايــة القانونيــة للمبيــع 
ويجعــل الملكيــة فــي حوزتــه، أمــا المشــتري فيســتهدف الاســتفادة مــن المبيــع فــي حــال 
ســداد الثمــن، وفــي حــال عــدم تمكــن المشــتري مــن ســداد الثمــن المســتحق، يســتطيع 

البائــع اســترداد المبيــع وفــق الشــرط بيــن البائــع والمشــتري )1(.

دراســة الهاجــري، ســارة )2021(. »بيــع الوفــاء: دراســة تحليليــة لنــص المــادة )474( 
مــن القانــون المدنــي القطــري«، اســتهدفت معرفــة التكييــف القانونــي إذا أبطــل العقــد 
بموجــب نــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري، واعتمــدت الدراســة علــى 
المنهــج المقــارن، وتوصلــت إلــى العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: أوضــح المشــرع القطــري بيــع 
الوفــاء كعنــوان لنــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي، ورتــب بــطلان البيــع إذا تضمــن 
شــرط الاســترداد، كمــا أنََّ البــطلان فــي بيــع الوفــاء جــاء نتيجــة إخفــاء التصرفــات فــي 

المبيــع )2(.

دراســة العتيبــي، خالــد مشــعل )2011(. »بيــع الوفــاء وآثــاره بيــن الشــريعة والقانــون 
الكويتــي«، اعتمــد الباحــث فيهــا علــى اســتقاء المعلومــات مــن مصدرها الرئيــس، وتوصلت 
الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: أنََّ العلمــاء قــد ســموا هــذا النــوع مــن التعامــل 
ًـا واحــدًًا، وقــد اختلــف أهــل العلــم فــي حكــم بيــع  بأســماء كثيــرة مترادفــة تعطــي مضمون�
الوفــاء، وذهــب بعــض العلمــاء إلــى صحــة العقــد وفســاد الشــرط، وقــد تطابــق موقــف 
القانــون المدنــي الكويتــي مــن بيــع الوفــاء مــع مذهــب الحنفيــة فــي الحكــم والأثــر، وترتــب 
ــع، وأنََّ الشــفعة تجــب  ــه لا يجــوز للمشــتري أن يتصــرف بالمبي ــاء أن ــع الوف ــى عقــد بي عل

للبائــع، وثبــوت حــق الاســترداد للبائــع إذا انتقــل مــن يــد المشــتري بــأي تصــرف)3(.

ــا مــا يميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فهــو أنََّهــا تختلــف فــي طبيعتهــا  أّمَّ
ومضمونهــا؛ إذ تمــت دراســة المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطري والمادة )508( من 
القانــون المدنــي الكويتــي علــى وجــه الخصــوص، كمــا تمــت مقارنتهمــا بموقــف التشــريعات 

العربيــة التــي أخــذت فــي هــذا النــوع مــن المبيــوع أو لــم تأخــذ بــه علــى وجــه العمــوم. 

الزهيري، طلال محمد، المرجع السابق، ص605-614. 	)1(
الهاجــري، ســارة ســعد، بيــع الوفــاء: دراســة تحليليــة مقارنــة لنــص المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري،  	)2(

)رســالة ماجســتير(، جامعــة قطــر، الدوحــة، 2021، ص1-56.
العتيبــي، خالــد مشــعل، بيــع الوفــاء وآثــار بيــن الشــريعة والقانــون الكويتــي، مجلــة الشــريعة والدراســات  	)3(

ص617-649.  ،2011  ،)84( العــدد   ،)26( المجلــد  الإسلاميــة، 
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منهجية الدراسة:

اقتضــت طبيعــة الدراســة اســتخدام عــدد مــن المناهــج البحثيــة، تبــدأ بتحديــد المشــكلة، 
وبوضــع المعطيــات، يليهــا تجميــع البيانــات والمعلومــات، والوقــوف علــى تحليلهــا، ثــم 
تنتهــي بالوصــول إلــى النتائــج المترتبــة علــى المعالجــة البحثيــة، ومــن أهــم المناهــج التــي 

يـسـتند إليـهـا ـهـذا البـحـث

المنهــج الوصفــي التحليلــي: المنهــج القائــم علــى تفســير جزئيــات البحــث وتحليلها؛  -
مــن خلال تأصيــل الفكــرة وردهــا إلــى أصلهــا؛ للتوصــل إلــى مواطــن القصــور 

فـاء. قـد الوـ يـق عـ تـي تواـجـه تطبـ التـشـريعي الـ

المنهــج المقــارن: الــذي يقــوم علــى مقارنــة التشــريعات وتحليلهــا، إضافــةًً إلــى  	-
الآراء الراجحــة فــي الفقــه القانونــي الإسلامــي، علــى أن يكــون التشــريع القطــري 
والكويتــي واللبنانــي الأســاس فــي عقــد الباحــث للمقارنــات، ورغــم أنََّ الدراســة 
تنصــبُُّ علــى القانونيــن القطــري والكويتــي واللبنانــي، إلا أنََّنــا سنشــير إلــى موقــف 
القانــون المقــارن كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك؛ مــن أجــل الوقــوف علــى جوانــب 
ــن. ْـن القانونَيَْْ ــزة فــي هذََي� ــار المي ــا أو لإظه ــن بهــدف تلافيه ــي القانونَيَْْ القصــور ف

خطة الدراسة:

تــم تقســيم هــذه الدراســة إلــى مقدمــة عامــة تشــمل أهميــة البحــث، ومشــكلته، وتســاؤلاته، 
وأهدافــه، والدراســات الســابقة، ومنهجيتــه، إضافــةًً إلــى مبحثيــن، تــم تقســيم كل مبحــث 

منهمــا إلــى مطلبيــن، ثــم أتــت الخاتمــة التــي اشــتملت علــى أهــم النتائــج والتوصيــات.

المبحث الأول: التأصيل الشرعي والقانوني لبيع الوفاء

المطلب الأول: التعريف ببيع الوفاء

المطلب الثاني: التكييف القانوني لبيع الوفاء

المبحث الثاني: مشروعية وأركان بيع الوفاء وآثاره

المطلب الأول: مشروعية بيع الوفاء وأركانه

المطلب الثاني: شروط وآثار بيع الوفاء
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المبحث الأول
التأصيل الشرعي والقانوني لبيع الوفاء

تباينــت اتجاهــات الفقهــاء والتشــريعات المدنيــة حــول بيــع الوفــاء بيــن المنــع والجــواز لهــذا 
دَُُّ مــن العقــود المســماة، ويلــي فــي  النــوع مــن البيــوع، ومــن المتفــق عليــه أنََّ هــذا العقــد يُع�
المرتبــة عقــد الرهــن، وهــذا مــا يحتمــه الواقــع والضــرورة أيضًًــا، وكذلــك فــإنََّ هــذا العقــد 

ـهـو ـمـن العـقـود الـتـي أـثـارت ـجـدلًاً كبـرًًيا وواـعًًسا.

إنََّ دراســة ماهيــة بيــع الوفــاء تســتدعي التعريــف ببيــع الوفــاء )المطلــب الأول(، ثــم البحــث 
فــي التكييــف القانونــي لبيــع الوفــاء )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول
التعريف ببيع الوفاء

الأصــل أن يقــوم المشــتري بالوفــاء بعيــن مــا التــزم بــه، وذلــك طبقًًــا لعلاقتــه بالبائــع، فــإذا 
عــرض المشــتري شــيئًًا آخــر غيــر مــا التــزم بــه، فعندئــذ للبائــع أن يرفــض هــذا الوفــاء، 
ــك  ــه، لذل ــر المتفــق علي ــول غي ــى قب ــع عل ــر البائ ــى أنََّ المشــتري لا يســتطيع أن يجب بمعن
ســوف يتــم توضيــح مفهــوم بيــع الوفــاء فــي )الفــرع الأول(، ثــم موقــف التشــريعات مــن بيــع 

الوـفـاء ـفـي )الـفـرع الثاـنـي(.

الفرع الأول
مفهوم بيع الوفاء

ــتُُ الشــيء  ــن الأضــداد، وبِِعْْ ــا، وهــو م ــع هــو الشــراء أيضًً ــةًً ضــد الشــراء، والبي ــع لُغََُ البي
شََــرََيْتُْهُُُ، أَبَيعُُــهُُ بيعًًــا ومََبيعًًــا، وهــو شــاذٌٌّ وقياســه مباعًًــا، والابتيــاع الاشــتراء أمََّــا مصطلــح 
الوفــاء، فهــو مــن وفََــى الشــيء وُُفِِ�يًًّــا علــى فُُعــول؛ أَيَ تَـَـمََّ وكثــر، والوفــاءُُ: ضــد الغََــدْْر، 
يقــال: وََفََــى بعهــده وأَوَْْفََــى بمعنــى، وهــو المحافظــة علــى العهــد والالتــزام بــه، ومنــه الوفــاء 
ــك الشــيء إذا  ــول: أوفيت ــي ويق ــو وف ــى فه ــد، ووف ــاء بالعه ــن، والوف ــاء الدي ــزام، ووف بالالت
قضيتــه إيــاه وافي�ًـا، وتوفيــت الشــيء اســتوفيته إذا أخذتــه كلــه حتــى لــم تتــرك منــهُُ شــيئًًا)1(.

ــروا مــا  ــذا اعتب ــة مــال بمــال بالتراضــي«، وبه َـه: »مبادل ــع بأن� ــه الحنفــي البي ف الفق وعــّرَّ
ــى هــذا  ــد زاد البعــض عل ــا، وق ــع إذ لا يصــح بيعه ــك المناف ــع، وكذل ــس ببي ــالًاً لي ــس م لي

نــقلًاً عــن لســان العــرب، مــادة: بيــع، لابــن منظــور جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الأنصــاري، طبعــة مصــورة عــن  	)1(
بــولاق، إصــدار المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والأنبــاء والنشــر والترجمــة، )9/371(.
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ــة مــال  ــه: »مقابل ــووي بأن ــه الن ف ــث عّرَّ ــك كالشــافعية؛ حي ــف بإضافــة عنصــر التمل التعري
بمــال أو نحــوه تمليــكًًا«، وكذلــك الشــيخ شــهاب الديــن القيلوبــي)1(؛ حيــث عرََّفــه بأن�َـه: »عقــد 
ــة«، وعرََّفــه  ــى وجــه القرب ــد لا عل ــى التأبي ــن أو منفعــة عل ــك عي ــد مل ــة تفي معاوضــة مالي
المالكيــة بأن�َـه: »عقــد معاوضــة علــى غيــر منافــع ولا متعــة لــذة«، وبهــذا يخــرج مــن تعريفهــم 
ــا الحنابلــة فعرفــوا البيــع بأن�َـه: »مبادلــة مــال بمــال  للبيــع عقــد النــكاح والإيجــار والكــراء، أّمَّ
لغــرض التملــك«، وبالنظــر لتعريــف الحنابلــة نجــد أنهــم اســتبعدوا كا�لًّا مــن الهبــة والإيجــار 
والقــرض والكــراء والنــكاح، وكذلــك تبــادل المنافــع إذ لــم يكــن علــى وجــه التأبيــد مــن 
ًـا بأن�َـه بيــع يحتفــظ فيــه البائــع بحقــه فــي اســترداد المبيــع  فُُّرَّ بيــع الوفــاء فقه� البيــع)2(، ويُعُــ
ــى  ــا عل ــم إنفاقه ــي ت ــات الت ــلُُّ المصروف ــن، وجُُ ــل رد الثم ــك بمقاب ــة، وذل ــدة معين خلال م
العقــد، وكذلــك مصروفــات الاســترداد، ومــا تكبــده المشــتري مــن نفقــات علــى المبيــع)3(.

وفــي فقــه الحنفيــة فــإنََّ بيــع المعاملــة هــو: »أن يقــول البائــع بعتــك الشــيء علــى أنــي متــى 
دفعــت لــك الثمــن تدفــع العيــن إلــي«، ونســتنتج مــن هــذا التعريــف أنََّ القصــد ببيــع الوفــاء 
وفــاء الديــن لا اســترداد المبيــع، وهــو كمــا عرفــه ابــن نجيــم: »أن يقــول البائــع للمشــتري 
بعــت منــك هــذه العيــن بديــن لــك علــي، علــى أنــي متــى قضيــت الديــن فهــو لــي«)4(، ويشــار 
إليــه »أن يبيعــه العيــن بألــف علــى أنــه إذا رد عليــه الثمــن رد عليــه العيــن«، وهــو عنــد ابــن 
عابديــن: »أن يقــول البائــع للمشــتري بعــتُُ منــك هــذه العيــن بمــا لــك علــيََّ مــن ديــن علــى 
أنــي متــى قضيتــه فهــو لــي«، ونجــد أنََّ هــذا التعريــف لابــن عابديــن يتشــابه مــع تعريــف ابــن 
نجيــم »عقــد وضــع للتوثيــق للديــن والانتفــاع بالعيــن«)5(، وهــذا التعريــف لــم يقتصــر كســابقه 
ــن مــن  ــن اللذي ــع الغرضي ــى شــرط الوفــاء فــي حــال أداء الثمــن فقــط، وإنََّمــا جمــع بي عل
أجلهمــا تــم العقــد بهــذه الصــورة، وهمــا التوثيــق والانتفــاع بالعيــن المبيعــة، علــى الرغــم مــن 
أنََّ هــذا التعريــف غيــر جامــع لأنــه ينطبــق فقــط علــى المقصــود ببيــع الوفــاء عنــد الأحنــاف 
فقــط، وعنــد الطرابلســي هــو: »البيــع الــذي شــرط فيــه الإقالــة إذا رد البائــع الثمــن«)6(، 
ــا  ــة، أمََّ ــع اقتــرن بشــرط الإقال َـه بي فــه بأن� ــا ســبقه؛ حيــث عّرَّ وهــذا التعريــف يختلــف عمََّ

التعاريــف التــي ســبقته فقــد خلطــت بيــن هــذا المفهــوم والرهــن.

الصديــق، فاطمــة وحــدة البــار، بيــع الوفــاء دراســة مقارنــة بيــن القانــون الجزائــري والشــريعة الإسلاميــة،  	)1(
ص8.  ،2019 الجزائــر،  الأفريقيــة،  الجامعــة  ماجســتير(،  )رســالة 

بارودي، محمد أمين، بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة، دار النور، 2006، ص45.  	)2(
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص8. 	)3(

الإمــام زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، البحــر الرائــق شــرح كنــز الحقائــق، الجــزء)6/8( منشــورات محمــد  	)4(
علــي بيضــون، 1997.

بيــرم، محمــد، الوفــاء فيمــا يتعلــق ببيــع الوفــاء، تحقيــق ابــن الخوجــة، مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي الدولــي،  	)5(
المجلــد )7(، العــدد )3(، 2012، ص191.

ــوراه(،  ــاء وأحكامــه فــي الفقــه الإسلامــي، )أطروحــة دكت ــع الوف ــن محمــد، بي ــه ب ــد الل ــن عب ــري، ســعيد ب العب 	)6(
الأردن،1997، ص4. عمــان،  الأردنيــة،  الجامعــة 
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ويُعُــرََّفُُ عنــد المالكيــة ببيــع الثنايــا، وهــو: »رجــوع ملــك مــن باع إليــه عند إحضــار الثمن«)1(، 
وهــو عنــد الحطــاب: »مــن ابتــاع ســلعة علــى أنََّ البائــع متــى مــا رد الثمــن فالســلعة لــه«)2(، 
وهــو عنــد أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن: »أن يقــول البائــع للمشــتري أبيعــك هــذا الملــك 
أو هــذه الســلعة علــى أن آتيــك بالثمــن إلــى مــدة كــذا، أو متــى أتيتــك بــه فالبيــع مصــروف 
ــع  ــاول بي ــو يتن ــط، فه ــة فق ــدى المالكي ــه ل ــى مفهوم ــف يقتصــر عل «)3(، وهــذا التعري ــّيَّ عل
ــر مــدة،  ــى المشــتري؛ ســواءٌٌ كان بمــدة أو بغي ــة إل ــل الملكي ــا، وهــو عندهــم أن تنتق الثناي

ويكــون الخيــار للبائــع متــى أراد اســترداد مبيعــه فعليــه رد الثمــن كاملًاً.

أمََّــا الشــافعية فيعــرف عندهــم ببيــع العهــدة، وعرفــوه بقولهــم: »أن يقــول المديــن لدائنــه 
ــيََّ  ــى وفيــت دينــك عــادت إل ــن، ومت ــي مــن الدي ــك فــي ذمت ــدار مــثلًاً بمــا ل بعتــك هــذه ال
َـه بيــع العهــدة، وهــو يتضمــن اتفــاق البائــع  ف بيــع الوفــاء عنــد الحنابلــة بأن� داري«)4(، ويُعُــّرَّ

والمشــتري علــى أنََّ البائــع متــى جــاء بالثمــن أعــاد إليــه المشــتري ذلــك المبيــع)5(.

وقــد تعــددت التســميات لهــذا البيــع فــي الفقــه الإسلامــي)6(؛ إذ اشــتهر ببيــع الوفــاء عنــد 
الحنفيــة، وسُُــمِِّيََ بذلــك لأن المشــتري تعهــد بالوفــاء بــرد المبيــع إن رد عليــه البائــع 
الثمــن)7(، وكذلــك سُُــمِِّيََ ببيــع الجائــز، وســبب التســمية أنََّ الأصــل فــي هــذا البيــع صحيــح 
ــن)9(،  ــح الدي ــا رب ــة وهــو هن ــع المعامل يََّمِّ أيضًًــا ببي ــ ــا)8(، وسُُ ــاس فــي الرب ــى لا يقــع الن حت
ــاء  ــع الوف ــن بي ــن أحــكام كل م ــر بي ــك للتداخــل الكبي ــاد، وذل ــّرِّف بالرهــن المع ــك عُُ وكذل

المرجع نفسه، ص17. 	)1(
بارودي، محمد أمين، مرجع سابق ص47. 	)2(

أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن، معيــن الحــكام علــى القضايــا والأحــكام، تحقيــق محمــد بــن قاســم بــن عيــاد،  	)3(
دار الغــرب الإسلامــي، المجلــد )1(، 1989، ص442.

بختيــار صديــق رحيــم، بيــع الوفــاء مــن المنظــور الفقهــي والقانونــي- دراســة تحليليــة مقارنــة، مجلــة كليــة  	)4(
2016، ص268.  ،)18( العــدد  كركــوك،  جامعــة  القانــون، 

بارودي، محمد أمين، مرجع سابق ص 46-47. 	)5(
أطلــق الفقهــاء علــى بيــع الوفــاء تســميات عديــدة ومتنوعةـــ، أهمهــا التســمية المعروفــة، وهــي بيــع الوفــاء، كمــا  	)6(
أطلــق عليــه بيــع الثُنََُّيــا، وبيــع العهــدة، وبيــع الأمانــة، وبيــع النــاس، وبيــع الجائــز، وبيــع المعاملــة، وبيــع الطاعــة. 
كمــا مــن الأســماء الأخــرى لهــذا النــوع مــن البيــوع – بيــع العــدة وبيــع المعــاد، وبيــع الإقالــة، والرهــن المعــاد، 
وبيــع الاســتغلال وبيــع العقيــدة، وعلــى الرغــم مــن التســميات العديــدة لهــذا النــوع مــن البيــوع، إلا أنــه أشــتهر 
ببيــع الوفــاء، ولمزيــد مــن التفاصيــل: أنظــر مرجــع الخضيــري، ياســر بــن إبراهيــم بــن محمــد، الصــور المعاصــرة 
لبيــع الوفــاء – دراســة فقهيــة، بحــث منشــور، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، الســعودية، 2014، 

ص11-9. متوفــر علــى الرابــط الإلكترونــي، تاريــخ الدخــول 13/4/2025، الســاعة 7:09:

https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/Documents.pdf
أبــو نصيــر، مالــك حمــد، آثــار الرهــن الحيــازي بالنســبة إلــى المديــن الراهــن – دراســة مقارنة بالفقــه الإسلامي،  	)7(

)رســالة ماجســتير(، جامعــة الإســراء، عمــان- الأردن، 2016، ص32.
بــن عوالــي، محمــد شــريف، نــور عزمــان، بيــع الوفــاء وتطبيقاتــه المعاصــرة، مجلــة التــراث العالميــة، العــدد )4(،  	)8(

2023، ص95.
الهاجري، سارة سعد، مرجع سابق، ص11. 	)9(
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ــى صاحبــه)1(، وسُُــمِِّيََ كذلــك ببيــع الاســتغلال،  عـاد إ والرـهـن؛ إذ إنََّ المرـهـون يـجـب أن يُـُ
فالعقــد والواجــب علــى البائــع رده يكــون أكثــر بكثيــر مــن الثمــن الحقيقــي الــذي تســلمه 
البائــع لحاجتــه آنــذاك، إن وافــق علــى الثمــن المذكــور فــي العقــد)2(، وعُُــّرِّف عنــد الشــافعية 
ــن)3(،  ــه الثم ــا رد ل ــى م ــع مت ــع المبي رَُُدََّ للبائ ــأن ي� ــد المشــتري ب ــث يتعه ــدة؛ حي ــع العه ببي
واشــتهر عنــد الحنابلــة ببيــع الأمانــة؛ حيــث يضــع البائــع المبيــع أمانــة لــدى المشــتري حتــى 
يعيــد لــه الثمــن، وهــو هنــا بمثابــة الرهــن فــي أمانــة المشــتري حتــى يســتعيده البائــع)4(، 
دَُُّ اســتثناءًً علــى  يََّمِّ بذلــك لأن هــذا البيــع يُع� أمََّــا المالكيــة فُُعــّرِّف عندهــم ببيــع الثنايــا، وسُُــ
ــع بالشــرط المذكــور؛ أي أســتثني مــن بيعــي هــذا؛ أي أن أســترد  الأصــل، واســتثناء البائ
مبيعــي متــى مــا أتيتــك بالثمــن)5(، وعُُــرِِّف أيضًًــا بالبيــع المعــاد، وهــو أن تعــود ملكيــة المبيــع 
للبائــع حــال مــا أعــاد الثمــن، وأخيــرًًا اشــتُهُِِرََ فــي الشــام ببيــع الطاعــة، وذلــك لأن المشــتري 
- وهــو الدائــن- يأمــر البائــع المديــن بــأن يبيعــه العيــن بمــا لــه فــي ذمتــه، ويطيعــه البائــع 
هنــا، وقــد يتحقــق هنــا معنــى الانقيــاد)6(. إذ يتعلــق البيــع بمبادلــة مــال بمــال؛ لقولهــم بيــع 
ــلََ لأنــه ســبب  رابــح وبيــع خاســر، وأطلــق علــى العقــد مجــازًًا، وقولهــم صــحََّ البيــع  أو بَطَُُ

التملــك والتمليــك)7(.

نجــد أنََّ الفقهــاء يتفقــون فــي تكييــف بيــع الوفــاء؛ حيــث ذهبــت المذاهــب الأربعــة إلــى أن�َـه 
ــع  ــى أن أســاس بي ــع، ويتفــق عل ــع المبي ــن يســترجع البائ ــى مــا دفــع الدي ــن، ومت ــاءٌٌ لدي وف
ــى  ــرد عل ــى مــا تســلم المشــتري الثمــن يجــب أن ي َـه مت ــذي يقضــي بأن� الوفــاء الشــرط ال

البائــع ملكــه أو المبيــع الــذي باعــه عليــه، وبالصــورة التــي كان عليهــا.

الفرع الثاني
موقف التشريعات من بيع الوفاء

تتشــكل الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء فــي اســتعمال البائــع لحقــه فــي الاســترداد، وهنــا 
يتحقــق الشــرط الــذي يعيــد الأطــراف إلــى الحالــة الأصليــة التــي كانــوا عليهــا قبــل هــذا 
ــة، وقــد نظــم المشــرع الفرنســي  ــد للملكي ــع، وذلــك دون التقيــد بإجــراءات نقــل جدي البي

العجمــي، محمــد بليــه، بيــع الوفــاء فــي الفقــه الإسلامــي، المجلــة العلميــة، جامعــة الأزهــر، العــدد )33(، 2021،  	)1(
ص411.

الهاجري، سارة سعد، مرجع سابق، ص11.  	)2(
العبري، سعيد بن عبد الله بن محمد، مرجع سابق، ص6. 	)3(

أبو نصير، مالك حمد، مرجع سابق، 37. 	)4(
الهاجري، سارة سعد، مرجع سابق، ص11. 	)5(

بارودي، محمد أمين، مرجع سابق، ص52-53.  	)6(
الحيــدري، الســيد كمــال، بحــوث فــي فقــه عقــد البيــع، مؤسســة الهــدى للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان، 2013،  	)7(

ص49.
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موضــوع البيــع مــع القــدرة علــى الاســترداد)1(؛ حيــث أقــر عقــد البيــع الــذي يحتفــظ 
ــة الاســتئناف الفرنســية،  ــه محكم ــا أكدت ــن، وهــذا م ــد رد الثم ــع عن ــرد المبي بمقتضــاه ب
وذلــك باســتنادها للمــادة )1184( مــن القانــون المدنــي الفرنســي، والــذي يهــدف إلــى 
الغايــة ذاتهــا التــي كان يرمــي إليهــا الطلــب الأصلــي، والمتعلقــة بحــق البائــع فــي اســترداد 
مبيعــه)2(، وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف الســند القانونــي هنــا فلــم تعتبــر محكمــة الاســتئناف 
الفرنســية أنََّ الطلــب جديــد، وعليــه فــإنََّ القانــون المدنــي الفرنســي ذهــب فــي جُُــلِِّ أحكامــه 
ــي  ــى شــرط فاســخ هــو الاســترداد، وف ــا عل ــا معلقًً ــا صحيحًً ــاء بيعًً ــع الوف ــار بي ــى اعتب إل
الوقــت ذاتــه فــإنََّ القواعــد المنظمــة للقانــون المدنــي الفرنســي ذهبــت إلــى جــواز تملــك 
ــع  ــي البي ــع والمشــتري ف ــن البائ ــاق بي ــك باتف ــن، وذل ــن المرته ــب الدائ المرهــون مــن جان
بالوفــاء، لذلــك نلاحــظ أنََّ هنالــك تعارضًًــا بيــن القواعــد القانونيــة المنظمــة لبيــع الوفــاء، 
وبيــن المــادة )2348( المتعلقــة ببــطلان الاتفــاق علــى تملــك المرهــون، والــذي لــم تتوافــر 
ــى  ــذي ذهــب بالمشــرع الفرنســي إل ــر ال ــا، الأم ــي حددته ــات والشــروط  الت ــه الضمان في
تقريــر بــطلان بيــع الوفــاء، وذلــك عندمــا يكــون هنالــك مــا يخفيــه فــي حقيقتــه، إضافــةًً 

إلــى النيــة المشــتركة لطرفــي العقــد)3(.  

وعلــى الرغــم مــن أنََّ المشــرع القطــري لــم يُعُــّرِّف بيــع الوفــاء صراحــةًً، إلا أن�َـه نــص عليــه 
فــي المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004: ))... إذا 
ــن  ــتفاد م ــاطلًاً...((، يُسُ ــد ب ــع العق ــع وق ــع بحــق اســترداد المبي ــد البي ــع عن احتفــظ البائ
المــادة المذكــورة أنََّ المشــرع القطــري اعتبــر بيــع الوفــاء بيعًًــا معلقًًــا علــى شــرط فاســخ، 
ــع فاســخًًا، ونلاحــظ أنََّ مــا ورد فــي نــص المــادة  ــدُُّ البي فــإذا تحقــق الشــرط الفاســخ يُعََُ
)474( مــن القانــون المدنــي القطــري أنََّ المشــرع أبطــل العقــد ولــم يُبُطــل الشــرط وحــده 
ويصحــح العقــد، وبمفهــوم النــص نجــد أنََّ البــطلان هنــا بــطلان مطلــق وليــس بطلانًًــا 
ــه فــي المــادة  ــه نــص علي ــاء، إلا أن ــع الوف ــم يعــرف بي ــي ل نســب�يًًّا، كمــا أنََّ المشــرع الكويت
)508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980: ))... إذا احتفــظ البائــع 
عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، اعتبــر العقــد 
ًـا برهــن حيــازي...((، نلاحــظ هنــا أنََّ المشــرع الكويتــي أخــذ ببيــع الوفــاء  قرضًًــا مضمون�
ــن،  ــه مــن دي ــى مــا أدى مــا علي ــع مت ــى البائ ــرد إل ــره عقــد قــرض مضمــون برهــن ي واعتب
ولــم يُجُِِــزْْ للمشــتري الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط، أو مــا أنفــق علــى 
المرهــون، وكذلــك نصــت المــادة )547( مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى أنــه: ))...يكون 
الاقــراض بغيــر فائــدة، ويقــع بــاطلًاً كل شــرط يقضــي بــخلاف ذلــك دون مســاس لعقــد 

انظر في المواد من )1673-1659( من القانون المدني الفرنسي. 	)1(
العبيــدات، يوســف محمــد قاســم، قواعــد بيــع الوفــاء فــي قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي ومــدى إمكانيــة  	)2(
تطبيقهــا فــي القانــون المدنــي الأردنــي، مجلــة الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، العــدد )47( عمــان- 

ص232-236.  ،2011 الأردن، 
مكي، ريما فرج تصحيح العقد – دراسة مقارنة، ط1، المؤسسة الحديثة للكتب، لبنان، 2011، ص135. 	)3(

17



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

القــرض ذاتــه، ويعتبــر فــي حكــم الفائــدة منفعــة يشــترطها المقــرض...(()1(، وبهــذا نجــد 
ــع الوفــاء الــذي علقــه  أنََّ المشــرع الكويتــي اختلــف عــن المشــرع القطــري فــي أخــذه ببي

المشــرع القطــري علــى شــرط فاســخ.

ــه  ــى خلاف مــا ذهــب إلي ــي، وعل ــا المشــرع الفرنســي فقــد توافــق مــع المشــرع الكويت أمََّ
»هــو  بقولــه:  المــادة )1659(  فــي  الوفــاء وعرََّفــه  بيــع  أجــاز  فقــد  القطــري،  المشــرع 
اتفــاق يخــول البائــع اســتعادة المبيــع مقابــل رد الثمــن الأصلــي«، ومــن خلال اســتقراء 
ــع  ــد البائ ــع أن يعي النــص الفرنســي نجــد أنََّ المشــرع الفرنســي اشــترط لاســترداد المبي
الثمــن الأصلــي للمبيــع، إلا أنََّ أغلــب الظــن أنََّ المشــرع قــد قصــد بــه الثمــن الفعلــي 
ــع  ــون المدنــي الفرنســي، نجــد فيهــا أنََّ البائ ــع، وبالرجــوع للمــادة )1673( مــن القان للمبي
الــذي يســتعمل شــرط الاســترداد، عليــه أن يســدد ليــس فقــط الثمــن الأصلــي بــل أيضًًــا 
مصاريــف البيــع وتكاليفــه الرســمية والإصلاحــات الضروريــة، وتلــك التــي زادت مــن قيمــة 
العقــار، وبمقــدار هــذه الزيــادة، ولا يمكنــه تســلم حيــازة العقــار إلا بعــد إيفائــه بــكل هــذه 
ــع  ــرأي الأول: أنََّ بي ــع: ال ــدة حــول صحــة هــذا البي ــة عدي ــك آراء فقهي الالتزامــات. وهنال
الوفــاء هــو احتفــاظ البائــع بحقــه فــي اســترداد مبيعــه مقابــل ردِِّ الثمــن وجُُــلِِّ المصروفــات 
التــي تــم صرفهــا مــن قبــل المشــتري علــى المبيــع، وذلــك خلال مــدة معينــة يتــم الاتفــاق 
عليهــا ســابقًًا)2(، ويــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنََّ بيــع الوفــاء بيــع تــام، إلا أنــه يتيــح للبائــع 
خيــار اســترداد مبيعــه خلال مــدة معينــة وبالثمــن والمصروفــات التــي تكبدهــا المشــتري. 
َـه بيــع مــع خيــار العــدول خلال مــدة معينــة،  أمــا الــرأي الثانــي: يعــرِِّف البيــع الوفائــي بأن�
والعــدول هنــا يعتبــر شــرطًًا فاســخًًا للعقــد، ومتــى مــا تحقــق هــذا الشــرط الفاســخ يســتلزم 
بالضــرورة زوال كل آثــار العقــد وعــودة المبيــع إلــى البائــع واســترداد المشــتري للثمــن، 
ًـا،  إذا لــم يســتعمل البائــع حقــه فــي العــدول خلال المــدة المتفــق عليهــا تأبيــد البيــع نهائي�
وذلــك بتخلــف الشــرط الفاســخ)3(. وبهــذا نجــد أنََّ هــذا الــرأي يعــرف بيــع الوفــاء علــى أنــه 
بيــع واقــف علــى شــرط فاســخ، فــإذا تحقــق الشــرط عــاد الأطــراف إلــى حالتهــم الطبيعيــة 
قبــل التعاقــد؛ أي يســترد صاحــب كل ذي حــق حقــه، أمََّــا إذا تخلــف الشــرط الفاســخ 
ــا، وليــس للبائــع المطالبــة باســترداد مبيعــه.  وانقضــت المــدة المعينــة فــإنََّ العقــد يعتبــر تا�مًًّ
وفــي الــرأي الثالــث: أنََّ هــذا البيــع معلــق علــى شــرط واقــف؛ أي يكــون فيــه البائــع مالــكًًا 
علــى شــرط واقــف، وإن تصــرف المشــتري فــي المبيــع ثــم تحقــق الشــرط، فللمشــتري أن 
ــكًًا بأثــر رجعــي)4(. وهنــا نجــد أنََّ هــذا الــرأي يعتبــر  يســترد المبيــع مــن الغيــر لكونــه مال

العتيبي، خالد مشعل، مرجع سابق، ص636. 	)1(
مرقــس، ســليمان ، شــرح القانــون المدنــي – العقــود المســماة، عقــد البيــع، ط4، عالــم الكتــب، القاهــرة، مصــر،  	)2(

1980، ص482.
إســماعيل غانــم، مذكــرات فــي العقــود المســماة – عقــد البيــع، مكتبــة ســيد عبــد اللــه وهبــة، القاهــرة، 1958،  	)3(

ص37 ومــا بعدهــا.
الســنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، الجــزء الرابــع، العقــود التــي تقــع علــى  	)4(

ــة، القاهــرة، 1986، ص122-123. ــع والمقايضــة، ط2، دار النهضــة العربي ــة البي الملكي
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بيــع الوفــاء عقــد بيــع معلقًًــا علــى شــرط واقــف، وبالتالــي إذا تحقــق الشــرط فــإنََّ الملكيــة 
ــا شــخص�يًًّا علــى المشــتري  تعــود للبائــع بأثــر رجعــي، إضافــةًً إلــى ذلــك فــإنََّ للبائــع هنــا ح�قًًّ

يخولــه باســترداد المبيــع ولــو انتقــل إلــى يــد الغيــر.

َـه بيــع يخــول صاحبــه باســترداد المبيــع  مــن خلال مــا تقــدم يمكــن تعريــف بيــع الوفــاء بأن�
خلال المــدة المتفــق عليهــا مقابــل رد الثمــن والمصروفــات للمشــتري. ونجــد هنــا أنََّ بيــع 
الوفــاء يتكــون مــن العناصــر الآتيــة: حــق البائــع فــي اســترداد المبيــع، وحــق المشــتري فــي 
ــدًًا مــن  ــى شــرط فاســخ، وعق ــا عل ــا معلقًً ــدُُّ بيعًً ــه، ويُعََُ ــذي دفع ــي ال ــغ المال اســتراد المبل
العقــود المســماة، وعقــدًًا رضائيًيًًّـا يتوافــر فيــه الإيجــاب والقبــول، وعقــدًًا مؤقت�ًـا ينتفــع فيــه 

المشــتري بالمبيــع، وينتفــع فيــه البائــع بالثمــن.

المطلب الثاني
التكييف القانوني لبيع الوفاء

َى لنــا بشــكل واضــح أنََّ الدافــع الــذي بســببه يلجــأ البعــض إلــى هــذا النــوع مــن  يتجلـ�
دَُُّ بيــع الوفــاء هــو الطريــق الأمثــل للحصــول  العقــود هــو الحاجــة الـــمُُلِِحََّة للمــال، لذلــك يُع�
علــى المــال مــن دون فقــد مــا يملــك بشــكل تــام، ونــرى أنََّ الفقــه الإسلامــي قــد كيــف عقــد 
َـه مــن العقــود المؤجلــة، إلا أننــا ســوف نركــز فــي هــذا  َـه عقــد صــوري، وأن� بيــع الوفــاء، أن�
المطلــب علــى التكييــف القانونــي لعقــد بيــع الوفــاء المتمثــل فــي أنــه عقــد مضمــون برهــن 

حيــازي )الفــرع الأول(، ثــم عقــد معلــق علــى شــرط )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
عقد مضمون برهن حيازي

دَُُّ عقــدًًا مركب�ًـا مــن رهــن حيــازي وقرض؛ إذ  ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أنََّ عقــد الوفــاء يُع�
إنََّ المبلــغ الــذي يدفعــه المشــتري للبائــع بمثابــة قــرض، والمبيــع الــذي يتســلمه المشــتري 
دَُُّ بمنزلــة المــال المرهــون لضمــان الوفــاء)1(؛ حيــث إن�َـه فــي حــال قيــام البائــع  مــن البائــع يُع�
بــرد مبلــغ القــرض، فإنََّــه يجــب علــى المشــتري رد المــال المرهــون، فهــذا العقــد يُعََُــدُُّ 
قرضًًــا مضمون�ًـا برهــن حيــازي)2(، هــذا التكييــف يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الفقــه الحنفــي، 
والمشــرع الكويتــي فــي المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)3(، إلا أنََّ التكييــف 
الــذي ذهــب إليــه المشــرع الكويتــي هــو أنََّ بيــع الوفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي؛ حيــث 

عرفة، الهادي سعيد، مرجع سابق، ص226.  	)1(
ــاب  ــن، دار الكت ــع والمقايضــة والتأمي ــز فــي شــرح العقــود المســماة – عقــود البي ــو ســعود، رمضــان، الوجي أب 	)2(

القاهــرة، 1994، ص49. العربــي، 
انظــر المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي رقــم )67( لســنة 1980: إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق  	)3(

ًـا برهــن حيــازي. اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، اعتبــر العقــد قرضًًــا مضمون�
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ًـا  ــه ضامن� ــع الوفــاء يكــون المشــتري في ــع الوفــاء والرهــن؛ لأنََّ بي ــن بي ــا بي ــك فرقًً إنََّ هنال
للشــيء الــذي بحوزتــه، وفــي الرهــن الحيــازي لا يكــون ضامن�ًـا لــه، وبهــذا تتجل�َـى الطبيعــة 
َـه يجمــع بيــن  ــه بيــع، إلا أن� َـه فــي صورت ــى الرغــم مــن أن� المختلطــة لعقــد بيــع الوفــاء، عل

َـه عقــد مختلــط. أحــكام القــرض والرهــن معًًــا، ولهــذا فــإنََّ أهــم مــا يميــز خصائصــه أن�

الفرع الثاني
عقد معلق على شرط

ــد تحقــق أمــر  ــذًًا إلا عن ــح ناف ــره أو لا يصب ــج أث ّـق هــو عقــد لا يُنُت يقصــد فــي عقــد معل�
مســتقبلي غيــر مؤكــد الوقــوع يُسُــمّّى »الشــرط«)1(، كمــا أن يقــول المؤجــر – أؤجــرك البيــت 
مــا دمــت فــي المدينــة، فــإذا غــادر المســتأجر المدينــة ينفســخ العقــد تلقائي�ًـا، أو  أن يقــول 
البائــع بعتــك المبيــع ويشــترط عليــه أنََّ يــرد المبيــع إذا لــم يفــي بالثمــن، فقبــول المشــتري 
يعنــي قبــول الشــرط، فيكــون ذلــك مُُلزِِمًًــا، فكيفمــا ورد الشــرط وبــأي صيغــة كان مــا دام 
لقــي القبــول مــن الطــرف الآخــر فهــو مُُلــزِِم، ويمكــن تكييفــه علــى أن�َـه بيــع ولكــن مــع خيــار 
العــدول عنــه، وذلــك فــي مــدة معينــة، وفــي حــال اســتعمل البائــع حقــه فــي العــدول تحقــق 
الشــرط الفاســخ هنــا، ويترتــب علــى تحقــق الشــرط الفاســخ زوال آثــار العقــد مــع وجــوب 
رد المبيــع إلــى البائــع ورد الثمــن للمشــتري، أمــا فــي حــال لــم يســتعمل البائــع حقــه فــي 
العــدول خلال المــدة المحــددة فيكــون البيــع هنــا نهائيًيًًّـا)2(، إلا أنََّ خيــار الشــرط لا يقتصــر 
علــى البائــع دون المشــتري، فهــو لكلاهمــا معًًــا أو لأحدهمــا متــى مــا اشــترط وقُُــرِِنََ 
اشــتراطه بالقبــول)3(، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 
)22( لســنة 2004)4(، إلا أننــا هنــا بصــدد اشــتراط البائــع علــى المشــتري أن يــرد لــه 
المبيــع، وهــذا شــيء واضــح للعيــان)5(؛ حيــث إنََّ العقــد يقتــرن بشــرط الاســترداد إذا مــا 
أعــاد البائــع الثمــن خلال المــدة المعينــة، وعليــه يجــب أن يتوافــر شــرطان: الأول شــرط 
الاســترداد، والثانــي شــرط المــدة، وعليــه فــإنََّ تخلــف أحدهمــا يجعــل العقــد عقــدًًا آخــر 

لا عقــد بيــع وفائــي.

أبو نصير، مالك حمد، مرجع سابق، ص37. 	)1(
مرقس، سليمان، مرجع سابق، ص482. 	)2(

ــة، )رســالة  ــع - دراســة مقارن ــار الشــرط فــي عقــد البي ــه، خي ــن عبدالل ــد الرحمــن ب ــن عب العــجلان، محمــد ب 	)3(
ماجســتير(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، 1987، ص19.

انظــر المــادة )474( مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004: إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق  	)4(
اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًاً.

المــزروع، عبــد الإلــه بــن مــزروع، البيــع بالثمــن المؤجــل مــع الزيــادة علــى أصــل الثمــن، مجلــة العلــوم الشــرعية،  	)5(
ــدد)2(، 2018، ص1009. ــم، الع ــة القصي جامع
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المبحث الثاني
مشروعية وأركان بيع الوفاء وآثاره

ــة للــخلاف الفقهــي حــول طبيعــة الوفــاء بمقابــل فــي تحديــد أهــم  ــة العملي تكمــن الأهمي
الآثــار المترتبــة عليــه، وتعــددت الاتجاهــات الفقهيــة فــي شــأن صحة بيع الوفــاء أو بطلانه، 
وذلــك بســبب الأدلــة الفقهيــة ومــدى قوتهــا وحجيتهــا لــدى المذاهــب الأربعــة، ومــدى قــدرة 
هــذا البيــع فــي تلبيــة مصلحــة طرفــي العقــد، نتيجــة لذلــك اختلفــت التشــريعات القانونيــة 
حــول الحكــم ببــطلان عقــد بيــع الوفــاء، أو الحكــم بالبــطلان النســبي، أو بإقــرار هــذا النــوع 
ــا عــن الحكــم الأصلــي، وللبحــث فــي مشــروعية بيــع  مــن العقــود وإعطائهــا حكمًًــا مختلفًً
الوفــاء، نتنــاول مشــروعية بيــع الوفــاء وأركانــه فــي )المطلــب الأول(، ثــم البحــث فــي آثــار 

بيــع الوفــاء فــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول
مشروعية بيع الوفاء وأركانه

دَُُّ بيــع الوفــاء مــن البيــوع المختلــف عليهــا؛ لــذا ســنحاول أن نبحــث فــي مــدى مشــروعية  يُع�
بيــع الوفــاء لــدى الفقهــاء والتشــريع القطــري والكويتــي واللبنانــي فــي )الفــرع الأول(، ثــم 

نبحــث فــي أركان بيــع الوفــاء فــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
مشروعية بيع الوفاء

دَُُّ بيــع الوفــاء جائــزًًا إذا وقــع بعــد العقــد اختياريًيًًّـا مــن المشــتري؛ بــأن يقــول للبائــع إذا  يُع�
ــى أجــل مــا، فمبيعــك مــردود إليــك)1(؛ أي فــي حــال إذا قــال المشــتري  ــي بالثمــن إل أتيتن
للبائــع متــى رددت لــي الثمــن دفعــت لــك المبيــع، كان البيــع صحيحًًــا ولا يلــزم المشــتري 
فــي هــذه الحالــة بالوفــاء بالوعــد، بــل يصبــح البيــع مســتح�بًًّا فقــط)2(، والبائــع إذا وضــع 
قيــدًًا شــرطّ�يًّا علــى التصــرف بالمبيــع حتــى يدفــع إليــه الثمــن، فذلــك جائــز لأنــه كالرهــن 
ــي  َـه فــي حــال إســقاط الشــرط ف ــا أن� ــا إذا كان الثمــن مــؤجلًاً)3(، كم ــك فيم ــن، وذل بالدي
بيــع الوفــاء يصبــح البيــع جائــزًًا خلافًًــا لــه، وكذلــك لأنََّ البيــع صحيــح ومــن حــق المشــتري 
الانتفــاع بــه)4(، وعليــه حتــى يكــون البيــع صحيحًًــا فلا بــد مــن إســقاط الشــرط أو وقوعــه 

بعــد العقــد طوعًًــا واختيــارًًا مــن المشــتري.

الكافي، محمد يوسف، إحكام الأحكام على تحفة الحكام، ط1، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1999، ص153. 	)1(
الدســوقي، محمــد، وأبــي البــركات ســيدي، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، ط1، دار إحيــاء الكتــب  	)2(

ص71. )د.ن(،  العربيــة، 
المجاجــي، محمــد ســكحال، أحــكام عقــد البيــع فــي الفقــه الإسلامــي المالكــي، ط1، دار ابــن حــزم، بيــروت،  	)3(

ص209-210.  ،2001 لبنــان، 
حيــدر، علــي، درر الحــكام – شــرح مجلــة الأحــكام، طبعــة خاصــة، دار عالــم الكتــب، الريــاض، الســعودية، 2003،  	)4(

ص111.
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ــا مــا يخــص منــع بيــع الوفــاء، فقــد اتفــق الأئمــة الأربعــة فيــه علــى بــطلان الشــرط فــي  أّمَّ
البيــع، فيمــا لــم يقضِِــه العقــد، مثــل أن يبيــع شــيئًًا مــا بشــرط أن لا يبيعــه، أو فــي حــال 
إذا باعــه لا يبيعــه إلا لــهُُ؛ حيــث إنََّ هــذا الشــرط باطــل ويفســد البيــع)1(، وإذا وقــع الشــرط 
وقــت العقــد قبلــه، ففــي هــذه الحالــة كان البيــع فاســدًًا، حتــى إذا أســقط الشــرط لتــردد 
الثمــن)2(، فمــن بــاع ســلعة علــى أن البائــع متــى مــا رد الثمــن فالســلعة لــه، لــم يَجَُُــزْْ ذلــك 
لأنــه بيــع وســلف، وإذا أســقط المشــتري الشــرط فــإنََّ البيــع والشــرط باطــل،  فالبائــع إذا 
اشــترط علــى المشــتري متــى أتــى لــه بالثمــن عــاد لــه المبيــع، فيجعــل العقــد بيــن البيــع 
والســلف، فالبائــع إذا رد الثمــن إلــى المشــتري كان العقــد ســلفًًا، وإن لــم يــرده كان العقــد 
ــع  ــك لأنََّ البائ ــاطلًاً، وذل ــاء ب ــع الوف ــار بي ــم اعتب ــل، وت ــن التحاي ــا م ــدُُّ نوعًً ــا، وهــذا يُعََُ بيعًً
اشــترط أخــذ المبيــع إذا رد الثمــن إلــى المشــتري، وفــي هــذه الحالــة يخالــف الحكــم مــن 

البيــع المتمثــل فــي تملــك المشــتري المبيــع)3(.

وفــي هــذا الشــرط منفعــة للبائــع، ولــم يــرد دليــل علــى جــوازه، وهــو شــرط فاســد ينتــج عنــه 
فســاد البيــع إذا اشــترط فيــه، لأنََّ هــذا البيــع لا يقصــد منــه حقيقــةًً البيــع بشــرط الوفــاء، 
وإنمــا يقصــد منــه الوصــول إلــى الربــا، وهــو منــح المــال إلــى أجــل، والمنفعــة مــن البيــع 

تحقيــق الربــح؛ حيــث إنََّ الربــاط باطــل بجميــع حالاتــه)4(.

ويــرى بعــض الفقــه أنََّ هــذا البيــع باطــل للإخلال بشــرط مــن شــروط صحــة العقــد، 
تّْْدَّ بعينهــا، وإن  فيفســخ علــى كل حــال كانــت قائمــة أو فائتــة، فــإن كانــت الســلعة قائمــة رُُ

ــى المشــتري)5(. ــع ورُُدََّ الثمــن إل ــى البائ ــا إل ــة رُُدََّتْْ قيمته ــت فائت كان

َـه  ــى أن� َـه نــص صراحــةًً عل ــع الوفــاء؛ إذ إن� ــه أبطــل بي ــا المشــرع القطــري، فنلاحــظ أن أمََّ
إذا احتفــظ البائــع وقــت البيــع بحــق اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًاً، وهــذا مــا أكدتــه 
ــا: ))... إذا  ــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004 بقوله ــون المدن المــادة )474( مــن القان
احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع وقــع العقــد بــاطلًاً...((، والعبــرة بإبطــال 
بيــع الوفــاء لأنََّ ملكيتــه لا تــزول بصفــة نهائيــة عــن البائــع والمشــتري، ففــي هــذه الحالــة 
ــخ  ــن تاري ــا م ــق عليه ــة متف ــدة معين ــن المشــتري خلال م ــع م ــع اســترداد المبي يحــق للبائ
العقــد، ويجــب علــى المشــتري أن يــرد الثمــن والمصروفــات، ومــا أنفقــه علــى المبيــع، 
فـيُـُفْْـــسََخُُ المبيــع كأن�َـه لــم يكــن)6(، ومــن جهــة أخــرى رأينــا أنََّ المشــرع القطــري أبطــل هــذا 

عبــده، أحمــد إدريــس، فقــه المعــاملات علــى مذهــب الإمــام مالــك مــع المقارنــة بالمذاهــب الأخــرى فــي أصــول  	)1(
ــر، 2000، ص135. المســائل وعيوبهــا، ط2، دار الهــدى، الجزائ

الدسوقي، محمد، وأبي البركات سيدي، مرجع سابق، ص71. 	)2(
وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الموســوعة الفقهيــة، ط2، طباعــة ذات السلاســل، المجلــد )9(، الكويــت، 1987،  	)3(

ص206.
المرجع ذاته، ص206. 	)4(

القرطبــي، أبــو الوليــد محمــد، المقدمــات الممهــدات، تحقيــق ســعيد أحمــد أعــراب، ط1، دار الغــرب الإسلامــي،  	)5(
1988، ص65.

ت	ناغو، سمير عبد السيد، عقد البيع، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 2009، ص348. )6(
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النــوع مــن البيــوع لمخالفتــه النظــام العــام، وأحــكام هــذا البــطلان تقــرره القواعــد العامــة، 
كمــا لا تلحقــه الإجــازة، ولا يــرد عليــه التقــادم، وبمقــدور أي شــخص لــه مصلحــه فيــه أن 
يتمســك بــه، ولا يرتــب أي آثــار بالنســبة للمتعاقديــن، أو الغيــر، والهــدف الرئيــس للمشــرع 
ًـا أو رهن�ًـا، هــو إلــزام المشــتري بــرد  القطــري مــن إبطــال بيــع الوفــاء؛ ســواءٌٌ تــم اعتبــاره بيع�
المبيــع إلــى البائــع، ولــه أن يســترد النفقــات الضروريــة والنافعــة وفــق القواعــد المقــررة 
ــرام  ــذي قبضــه مــن المشــتري وقــت إب ــرد الثمــن ال ــزم ب ــع مل ــا أنََّ البائ ــذا الشــأن، كم به
العقــد، إلا أن�َـه فــي حــال إســقاط الشــرط يصبــح البيــع صحيحًًــا ومنتجًًا لآثــاره القانونية)1(.

ــار،  ــه مــن آث ــب علي ــا يترت ــوع كان بســبب م ــوع مــن البي ــا أنََّ إبطــال هــذا الن نلاحــظ أيضًً
ــل فــي ظــل احتياجــه  ــع بثمــن قلي ــى عــن المبي ــذي يتخل ــع ال ــى مصلحــة البائ ــا عل وحرصًً
للمــال والخــوف مــن الوقــوع فــي معصيــة الربــا فيلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن البيــع؛ أي أنََّ 
ــا مــن الوقــوع فــي الربــا)2(، واعتبــر هــذا النــوع مــن  البائــع لجــأ إلــى البيــع للحاجــة وخوفًً
البيــوع الملتويــة للضمــان؛ حيــث يكــون فــي بدايتــه ســتارًًا للرهــن، ويســتهدف فــي النهايــة 

ــة)3(. ــع بطــرق احتيالي ــع مــن المبي ــد البائ تجري

ومــن خلال هــذا الموقــف فقــد حســم المشــرع القطــري تمامًًــا أي محــاولات للتحايــل 
علــى أحــكام الرهــن بوســاطة بيــع الوفــاء، علــى اعتبــار أنََّ هــذا النــوع مــن البيــوع لــم يَعَُُــدْْ 
ــن  ــه بثم ــن ملك ــع م ــد البائ ــث ســينتهي لتجري ــل؛ بحي ــي التعام ــة ف يســتجيب لحاجــة مُُلِِحََّ
ــى  ــن فــي التشــريع القطــري ســوى اللجــوء إل بخــس، وبهــذا لا يكــون أمــام الدائــن والمدي
الرهــن الحيــازي أو غيــره مــن الوســائل التــي كفلهــا المشــرع القطــري لحمايــة حقــوق 

الطرفيــن.

أمََّــا المشــرع الكويتــي، فقــد أجــاز هــذا النــوع مــن البيــوع، واعتبــره - كمــا ذكرنــا ســابقًًا- 
عقــدََ قــرضٍٍ مضمون�ًـا برهــن ي�رََُدُُّ إلــى البائــع متــى مــا أدى عليه من دين، ولم يُجُِِزْْ للمشــتري 
الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط، أو مــا أنفــق علــى المرهــون، وهــذا مــا 
ــا: ))...  ــم )67( لســنة 1980 بقوله ــي رق ــي الكويت ــون المدن ــن القان ــادة )508( م ــه الم أكدت
إذا احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق اســترداد المبيــع فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات، 
اعتبــر العقــد قرضًًــا مضمون�ًـا برهــن حيــازي...((، وبهــذا يمكــن القــول إنََّ المشــرع الكويتــي 
طابــق فــي هــذا البيــع مذهــب الحنفيــة ومََــنْْ وافقــه فــي صحــة بيــع الوفــاء، وإنََّ هــذا البيــع 

يرتــب آثــار البيــع جميعهــا.

السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص156-166. 	)1(
كركبــي، مــروان، العقــود المســماة – البيــع – المقايضــة – دراســة مقارنــة، ط6، المنشــورات الحقوقيــة، 2018،  	)2(

ص203.
عبــد التــواب، معــوض، المرجــع فــي التعليــق علــى نصــوص القانــون المدنــي، ط3، منشــأة المعارف، الإســكندرية،  	)3(

مصــر، 1996، ص222.
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وهــذا يعنــي أنََّ المشــرع الكويتــي يختلــف عــن المشــرع القطــري؛ حيــث إنََّ المشــرع 
القطــري اعتبــر بيــع الوفــاء بيعًًــا بــاطالًا إذا تعلــق علــى شــرط، فــي حيــن أنََّ المشــرع 
ًـا ينتهــي برهــن حيــازي، أمََّــا المشــرع اللبنانــي فقــد  الكويتــي أجــاز هــذا البيــع واعتبــره بيع�
فضََّــل الإبقــاء علــى بيــع الوفــاء ونظمــه فــي المــواد مــن 473 -486 مــن قانــون الموجبــات 
والعقــود اللبنانــي؛ لتجنــب انعــدام التصرفــات التــي جــرى التعامــل عليهــا، فعلــى مــا يبــدو 
أنََّ المشــرع اللبنانــي تمســك بالــرأي القائــل بأن�َـه ليــس مــن الصــواب التعميــم بــأنََّ كل بيــع 
وفــاء يتضمــن فــي حقيقتــه رهن�ًـا، ففــي بيــع الوفــاء الحقيقــي يســتهدف المشــتري أن يتملــك 
ــع إلــى اســترداد ملكــه، وإنََّ  ّـا بعــد انقضــاء المــدة، فــي حيــن يهــدف البائ ــكًًا باتًّّت العيــن مل
ًـا نهائيًّّيّـا)1(. مــن شــأن حرمــان البائــع مــن هــذا النــوع مــن البيــوع أن يــؤدي إلــى بيــع ملكــه بيع�

ــى أنََّ:  ــي نصــت عل ــي، الت ــات والعقــود اللبنان ــون الموجب ووفــق نــص المــادة )473( ن قان
»البيــع مــع اشــتراط حــق الاســترداد أو البيــع الوفائــي هــو الــذي يلتــزم فيــه المشــتري بعــد 
البيــع التــام أن يعيــد المبيــع إلــى البائــع مقابــل رد الثمــن ويجــوز أن يكــون موضــوع البيــع 
الوفائــي أشــياء منقولــة وغيــر منقولــة«، يتبيــن أنََّ المشــرع اللبنانــي  قــد اعتــرف - بالنــص 
الصريــح- بهــذا النــوع مــن البيــوع، معتبــرًًا إي�َـاه عقــد بيــع حقيقــي، لكن�َـه معلــق علــى شــرط 
فاســخ يتمثــل بــرد البائــع الثمــن إلــى المشــتري، عندهــا يتحقــق الشــرط الفاســخ ويُفُسََــخ 
ــه الحــال  ــا كان علي ــى م ــن إل ــن المتعاقدي ــادة الحــال بي ــة هــذه إع ــن والحال ــد، ويتعي العق
قبــل التعاقــد، بمعنــى إذا مــارس البائــع خيــار الاســترداد، فــإنََّ البائــع يســترد المبيــع مــن 

ــى عقــد جديــد، وإنََّمــا بنــاءًً علــى تحقــق الشــرط الفاســخ. المـشـتري، لـيـس اـسـتنادًًا إ

الفرع الثاني
أركان بيع الوفاء

لــكل بيــع أركان وعناصــر رئيســة يجــب توافرهــا فيــه، ومــن ذلــك بيــع الوفــاء، فــإذا شــابََ أيََّ 
عَََ العـدُُق ـبـاطلًاً، وـمـن أـهـم ـهـذه الأركان ـمـا يـلـي رـكـن ـمـن أركاـنـه عـبٌٌي وََـقَ

: الرضــا؛ أي الإيجــاب والقبــول مــن طرفََـــيْْ العقــد، كأن يقــول البائــع للمشــتري بعتــك  أوالًا
ــن؛  ــق إرادة المتعاقدي ــع؛ أي يجــب أن تتطاب ــذا المبي ــت به ــرد المشــتري قبل ــا، وي شــيئًًا م
ـُونََ أَنَْْتَ ـكُ ـلِِِإِِ الَّا  تَ الَا أَْْكُُلُوُاأَ مَْْوََالَكَُُمْْبَ يَْنَْكَُُمْْبِِ الْبََْاـطِ الََّذِِينََ آمََنُوُا ـَا  أَيَُُّـهَ َا  ﴿ــيَ تعاــلى:   لقوــله 

هَََكََ انََ بِِكُُــمْْ رََحِِيمًًــا﴾ )2(، وعلــى هــذا  تَ الَاقَْْتُلُُوُاأَ نَْفُُْسََــكُُمْْۚ ۚ إِِنََّ اللـ� تِِجََارََةًًعََ نْْتَ رَََاضٍٍمِِ نْكُُْــمْْۚ ۚ وََ
ــر  ــي إحــداث أث ــيْْ العقــد جــادََّة وصــادرة عــن وعــي وإدراك فــ الأســاس تكــون إرادة طرفََـ

عبيــدات يوســف محمــد قاســم،  قواعــد بيــع الوفــاء فــي قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي ومــدى إمكانيــة  	)1(
تطبيقهــا فــي القانــون المدنــي الأردنــي، مجلــة الشــريعة والقانــون، العــدد )47(، 2011، ص163.

سورة النساء، الآية 29. 	)2(
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شــرعي وقانونــي؛ لأنََّ التعبيــر عــن الإرادة يعكــس الرضــا لــدى المتعاقديــن)1(، وفــي ضــوء 
ــيْْ  ــل فــي توافــر الإرادة مــن طرفََـ ــإنََّ التراضــي شــرط أساســي فــي العقــد، ويتمث ــك ف ذل
ــا  ــول. وهــذا م ــان؛ أي الإيجــاب والقب ــق الإرادت ــح، وأن تتطاب العقــد بشــكل واضــح وصري
ينطبــق علــى بيــع الوفــاء، إذ يشــترط فيــه توافــق إرادة طرفــي العقــد وإن كان معلــق علــى 
شــرط، مثــل أن يتضمــن عــادةًً شــرطًًا »بعتــك هــذا العقــار بشــرط أن أرجعــت لــك الثمــن 

تــرده إلــيّّ.

وقــد نــص المشــرع القطــري فــي المــادة )64( مــن القانــون المدنــي رقــم )22( لســنة 2004 
علــى أن�َـه ينعقــد العقــد بمجــرد ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول، إذا كان محلــه وســببه معتبرََي�ْـن 
قانون�ـًا، وذلــك مــن دون إخلال بمــا يتطلبــه القانــون مــن أوضــاع خاصــة لانعقــاد بعــض 
العقــود، كمــا تضمنــت المــادة )65( مــن القانــون ذاتــه »التعبيــر عــن الإرادة«، ويكــون التعبيــر 
عــن الإرادة بمجــرد صــدوره عــن صاحبــه)2(، وبهــذا يكــون التعبيــر عــن الإرادة باللفــظ أو 

الكتابــة أو الإشــارة المتعــارف عليهــا.

كمــا يصــح أن يوجــه الإيجــاب إلــى أشــخاص غيــر محدديــن، طالمــا كانــت شــخصية مََــنْْ 
ًـا بوجــه خــاص  ُـراد التعاقــد معــه غيــر ذات اعتبــار أساســي فــي التعاقــد، ويعتبــر إيجاب� ي�
عــرض البضائــع مــع بيــان أثمانهــا، مــن دون إخلال بمــا تقتضيــه قواعــد التجــارة، ويلــزم 
لانعقــاد العقــد أن يكــون القبــول مطابقًًــا للإيجــاب، وإذا جــاء الــرد علــى الإيجــاب بمــا يزيــد 
رََِ رفضًًــا لــه متضمن�ًـا إيجاب�ًـا  عليــه أو ينقــص منــه أو يعــدل فيــه بــأي طريقــة أخــرى، اعتُب�
ــك، أو  ــر ذل ــى غي ــقْْ عل ــم يُفََّتَّ ــا ل ــد، م ــد العق ــول انعق ــط الإيجــاب بالقب ــدًًا، وإذا ارتب جدي

يَقَْْــضِِ القانــون أو العُُــرْْفُُ بخلافــه)3(.

وعــرف المشــرع الكويتــي العقــد - بموجــب المــادة )31( مــن القانــون رقــم )67( لســنة 
َـه ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول علــى إحــداث أثــر يرتبــه القانــون، وينعقــد العقــد  1980- بأن�
بمجــرد ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول، إذا ورد علــى محــل واســتند إلــى ســبب معتبرََي�ْـن قانون�ًـا، 
وذلــك مــن دون إخلال بمــا يتطلبــه القانــون فــي حــالات خاصــة مــن أوضــاع معينــة لانعقــاد 
ــي؛  ــون الكويت ــى الرضــا فــي المــادة )33( مــن القان ــي عل ــد)4(، ونــص المشــرع الكويت العق
حيــث أكــد أن�َـه يلــزم لوجــود الرضــا توافــر الإرادة عنــد إجــراء التصــرف وأن يحصــل التعبير 
عنهــا، ويفتــرض توافــر الإرادة عنــد إجــراء التصــرف، مــا لم يثـــبُتُْْ العكــس أو يَقَْْضِِ القانون 
ــة أو بالإشــارة)5(. ويشــترط  ــون باللفــظ أو بالكتاب ــر عــن الإرادة يك ــك، والتعبي ــخلاف ذل ب
ــي فــي  ْـن، وهــذا مــا أكــده المشــرع الكويت ــان متطابقتَي� لوجــود التراضــي أن تكــون الإرادت

ــة  ــة، مجل ــن المدني ــي وبعــض القواني ــه الإسلام ــن الفق ــد بي ــون أساســي للعق ــد، التراضــي كمك الســايح، محم 	)1(
2016، ص234.  ،)6( العــدد  الأغــواط،  جامعــة  الإسلاميــة،  الدراســات 

انظر في المواد )65 و66( من القانون المدني القطري. 	)2(
انظر في المواد )69 و72 و76( من القانون المدني القطري. 	)3(

انظر المادة )32( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980. 	)4(
انظر المواد )34 و35 و36 و37 و38( من القانون المدني الكويتي. 	)5(
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َـه مــن الضــروري لصــدور  المــواد مــن )39 إلــى 47( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)1(؛ بأن�
ــول مــن الطرفيــن. العقــد بالصــورة الصحيحــة أن يكــون هنالــك إيجــاب وقب

وبينــت المــادة )165( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي فــي الفصــل الثانــي – تحــت 
عنــوان »فــي العقــود الجــزء الأول - أحــكام عامــة« أركان العقــد المتمثلــة فــي أنََّ: »الاتفــاق 
ــى إنشــاء  ــة، وإذا كان يرمــي إل ــل قانوني ــاج مفاعي ــن مشــيئة وأخــرى لإنت ــام بي هــو كل التئ
علاقــات إلزاميــة ســمي عقــدًًا«، وأكــدت المــادة )176( مــن القانــون ذاتــه أهميــة ركــن 
الرضــا بالنــص علــى أنََّ: »رضــا المتعاقديــن هــو الصلــب والركــن لــكل عقــد بــل لــكل اتفــاق 
علــى وجــه أعــم«، وأنََّ »الرضــا فــي العقــود هــو اجتمــاع مشــيئتَيَْنْ أو أكثــر وتوافقهمــا علــى 

إنشــاء العلاقــات الزمانيــة بيــن المتعاقديــن« وفــق نــص المــادة )178()2(.

نجــد أنََّ هنالــك توافقًًــا بيــن ركــن الرضــا فــي الشــريعة الإسلاميــة والتشــريعات المقارنــة 
لــدى كل مــن المشــرع القطــري والكويتــي واللبنانــي؛ مــن حيــث توافــر وتطابــق المتعاقديــن 
علــى إبــرام العقــد؛ ســواءٌٌ كان العقــد باللفــظ أو بالكتابــة أو بالإشــارة المتعــارف عليهــا 
ــول مــن  ــع والقب ــر بمجــرد الإيجــاب مــن البائ ــة التعبي ــون عملي ــن التجــار، وتك وخاصــةًً بي

المشــتري.

ثانيًًــا: محــل العقــد؛ أي الأداء الــذي يترتــب علــى طرفََـــيْْ العقــد القيــام بــه، ومحــل التــزام 
البائــع )المبيــع(، ومحــل التــزام المشــتري )الثمــن()3(، وعلــى هــذا نــص المشــرع القطــري 
ــزم أن  بقولــه: »إذا كان محــل الالتــزام مســتحيلًاً فــي ذاتــه كان العقــد بــاطلًاً، كمــا أنــه يل
ًـا للجهالــة الفاحشــة، وإلا وقــع العقــد بــاطلًاً، وإذا  ًـا نافي� ًـا تعيين� يكــون محــل الالتــزام معين�
تعلــق الالتــزام بشــيء، وجــب أن يكــون هــذا الشــيء محــددًًا بذاتــه، أو بنوعــه ومقــداره 
ودرجــة جودتــه، وإذا كان محــل الالتــزام مخالفًًــا للنظــام العــام أو الآداب كان العقــد أيضًًــا 
بــاطلًاً«)4(، وهــذا مــا أكــده المشــرع الكويتــي بقولــه: »يلــزم أن يكــون محــل الالتــزام الــذي 
ــون محــل  ــاطلًاً، وأن يك ــد ب ــع العق ــه، وإلا وق ــي ذات ًـا ف ــد أن ينشــئه، ممكن� مــن شــأن العق
الالتــزام معين�ًـا تعيين�ًـا نافي�ًـا للجهالــة الفاحشــة، وإلا وقــع العقــد بــاطلًاً، وإذا تعلــق الالتــزام 
ــه  ــداره ودرجــة جودت ــه، أو بنوعــه ومق ــون هــذا الشــيء محــددًًا بذات بشــيء، وجــب أن يك
علــى أن عــدم تحديــد درجــة الجــودة لا يــؤدي إلــى بــطلان العقــد، ويلتــزم المديــن حينئــذ 
بــأن يقــدم شــيئًًا مــن صنــف متوســط، كمــا أنــه إذا كان محــل الالتــزام مخالفًًــا للقانــون أو 

انظر المواد من )39 إلى 43( من القانون المدني الكويتي. 	)1(
انظر المواد )176 و178( من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 	)2(

المحمــدي، صــدام فيصــل والذيابــي لميــاء، مظاهــر الوجــود الواقعــي للعقــد – الوفــاء مــع الحلــول والبيــع  	)3(
)1(، 2024، ص12. العــدد   ،)12( المجلــد  والبيئــة،  العقــاري  القانــون  مقارنــة، مجلــة  دراســة  الخارجــي: 

انظر المواد من )148 إلى 151( من القانون المدني القطري رقم )22( لسنة 2004. 	)4(
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للنظــام العــام أو لحســن الآداب، وقــع العقــد بــاطلًاً«)1(. وأوجبــت المــادة )189( مــن قانــون 
ًـا ومباحًًــا. ًـا وأن يكــون ممكن� ًـا كافي� الموجبــات والعقــود اللبنانــي أن يعيــن الموضــوع تعيين�

وإنََّ الشــرط الأساســي فــي بيــع الوفــاء متعلــق بعــدم القــدرة علــى التســليم، وينطبــق ذلــك 
ــع  ــا م ــى حــد م ــون الثمــن متســاويًًا إل ــه أن يك َـه مــن شــروط صحت ــث إن� ــى الثمــن؛ حي عل

المبيــع)2(.

يمكــن الإشــارة إلــى أنََّ أركان بيــع الوفــاء هــي ذاتهــا أركان البيــع، إلا أنــه بيــع الوفــاء يتميــز 
بشــرط خــاص، فالبائــع هــو مــن يملــك المبيــع، ويبيعهــا بشــرط الوفــاء، أمــا المشــتري، وهــو 
مــن يدفــع الثمــن ويحــوز المبيــع، مــع التزامــه بإعادتهــا إذا رد البائــع الثمــن، وهــو العنصــر 

الــذي يمي�ّـز بيــع الوفــاء عــن غيــره ممـن البـيـوع الأـخـرى.

المطلب الثاني
شروط وآثار بيع الوفاء

إنََّ مــن أهــم شــروط بيــع الوفــاء أن�َـه إذا ردََّ البائــع الثمــن ردََّ المشــتري المبيــع، إضافــةًً إلــى 
ذلــك يترتــب علــى عقــد الوفــاء العديــد مــن الآثــار، لذلــك ســنتناول شــروط بيــع الوفــاء فــي 

)الفــرع الأول(، وآثــار بيــع الوفــاء فــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول
شروط بيع الوفاء

ــع الوفــاء العنصــر الرئيــس فــي هــذا النــوع مــن العقــود، فالشــرط إذا  دَُُّ الـشـرط ـفـي ب يُـعَ
ذكــر فــي العقــد يفســخ مــا لــم يتلــف بيــد المشــتري، ففــي هــذه الحالــة يلزمــه بالقيمــة)3(، 
أمََّــا الشــروط الأخــرى فــي عقــد الوفــاء، فيمكــن للبائــع والمشــتري فســخ العقــد إذا أمكــن 
للبائــع رد الثمــن، والمشــتري رد المبيــع؛ إذ إنََّ المشــتري فــي عقــد الوفــاء لا يكــون مالــكًًا 
للمبيــع)4(، وبالرجــوع إلــى القانــون المدنــي القطــري نجــد أنََّ المشــرع القطــري لــم يحــدد 
مــدة معينــة لعقــد الوفــاء)5(، وهــو أصلًاً يرفــض هــذا العقــد؛ حيــث اعتبــره بــاطلًاً إذا تعلــق 
ــع ردََّ  َـه إذا اشــترط البائ ــة، إلا أن� ــم يحــدد مــدة معين ــي ل بشــرط، كمــا أنََّ المشــرع الكويت

انظر المواد من )167 إلى 172( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980. 	)1(
حسنين، محمد، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ط1، دار الجديد، الجزائر، 2016، ص24. 	)2(

الكافي، محمد يوسف، مرجع سابق، ص153. 	)3(
حيدر، علي، مرجع سابق، ص433. 	)4(

راجع المادة )474( من القانون المدني القطري. 	)5(
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المبيــع، والمشــتري رّدَّ الثمــن، اعتبــره المشــرع الكويتــي رهنًًــا حياز�يًًّــا)1(، وهــذا جوهــر 
الــخلاف بيــن المشــرع القطــري والمشــرع الكويتــي؛ حيــث إنََّ الطبيعــة القانونيــة للرهــن 
الحيــازي تختلــف عــن بيــع الوفــاء، ومــن المعلــوم أنََّ بيــع الوفــاء يتشــابه مــع الرهــن الحيــازي 
ــنْْ يملــك حيــازة الشــيء، بينمــا بيــع الوفــاء  فــي أنََّ المشــتري فــي الرهــن الحيــازي هــو مََ
ــازي فلا  ــا الرهــن الحي ــن، أمََّ ــى الدائ ــة إل ــل الملكي َـه ينق ــازي بأن� ــاز عــن الرهــن الحي يمت
يمكــن الدائــن مــن تملــك المبيــع؛ حيــث أنََّ الرهــن الحيــازي فــي القانــون القطــري هــو 
عقــد لا تنتقــل بموجبــه ملكيــة العقــار المرهــون، وإنمــا يقتصــر علــى نقــل الحيــازة للدائــن 
المرتهــن، والمرهــون يكــون للمنقــول والاســتثناء أنــه ينتقــل إلــى العقــار)2(، وهــذا مــا أكدتــه 
المــادة )26( مــن القانــون رقــم )16( لســنة 2021 بقولهــا: للدائــن المُُرتهــن ومُُقــدم الضمــان 
الاتفــاق فــي عقــد الرهــن أو خـــلال نفـــاذ حــق الرهــن أو عنــد اســتحقاق الديــن المضمــون، 
علــى تملـــك الـــدائن المُُرتهــن المــال المرهــون كليــا أو جزئي�ًـا اســتيفاء لحقوقــه، وإذا كانــت 
هنــاك حقــوق أخــرى علــى المــال المرهــون تــم إشــهارها فــي الســجل وفقًًــا لأحــكام هــذا 
القانــون، فللدائــن المُُرتهــن طالــب التملـــك أن يقــوم بتطهيــر حــق الرهــن مــن خلال تســديد 
مــا للآخريــن مــن حقــوق علــى المــال المرهــون«)3(، وبالتالــي نجــد أنََّ الطبيعــة القانونيــة 
للرهــن الحيــازي تختلــف عــن الطبيعــة القانونيــة لبيــع الوفــاء، إلا أنََّ بيــع الوفــاء يتشــابه 
مــع الرهــن الحيــازي فــي أنََّ المشــتري - الدائــن فــي الرهــن الحيــازي هــو مــن يمتلــك 
حيــازة الشــيء، أمــا الرهــن الحيــازي فلا يمكــن للدائــن تملــك المبيــع، ولا يجــوز إعمالــه إلا 

المنقــول دون العقــار، ويكــون العقــار اســتثناء علــى ذلــك)4(.

راجــع المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي؛ أي إذا احتفــظ البائــع عنــد المبيــع بحــق اســترداد المبيــع  	)1(
ًـا برهــن حيــازي وســرت  مــن المشــتري فــي مقابــل رد الثمــن والمصروفــات إليــه اعتبــر العقــد قرضًًــا مضمون�
عليــه جميــع أحــكام الرهــن الحيــازي، بمــا فيهــا بــطلان الاتفــاق علــى تملــك العقــار المبيــع عنــد عــدم رد الثمــن 

أو الاتفــاق علــى بيعــه دون مراعــاة للإجــراءات التــي فرضهــا القانــون، وذلــك حمايــة للبائــع.
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص27. 	)2(

المــادة )26( مــن القانــون رقــم )16( لســنة 2021 بشــأن رهــن الأمــوال المنقولــة: ».... يكــون لأي شــخص لــه  	)3(
حقــوق علــى المــال المرهــون الاعتــراض لــدى المحكمــة الابتدائيــة المختصــة علــى طلــب التملــك المشــار إليــه 
خلال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتلامه لكتــاب بالبريــد المســجل يُفُيــد طلــب التملــك، وتفصــل المحكمــة 
فــي الاعتــراض خلال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديمــه، ويكــون حكــم المحكمــة قــابلًاً للطعــن عليــه أمــام 
محكمــة الاســتئناف خـــلال خمســة أيــام مــن تاريــخ صــدوره، وتفصــل المحكمــة فيــه خلال خمســة عشــر يــوم 
عمــل مــن تاريــخ تقديــم الاســتئناف إليهــا، ويكــون حكمهــا فــي هــذا الشــأن نهائيــاًً ولا يقبــل الطعــن بــأي طريــق 
مــن طــرق الطعـــن، ويترتــب علــى تقديــم الاســتئناف وقــف تنفيــذ عمليــة التملــك لحيــن الفصــل فــي الاســتئناف، 
ــاًً  ــاًً أو جزئي ــك المــال المرهــون كلي ــن المُُرتهــن قل ــك يجــوز للدائ ــب التمل ــى طل ــراض عل ــم يقــدم أي اعت وإذا ل
اســتيفاء لحقوقــه، أمــا إذا قبــل الاعتــراض فيتــم التنفيــذ علــى المــال المرهــون وفقــاًً للإجــراءات المُُقــررة فــي 

هــذا القانــون.
الهاجري، سارة، مرجع سابق، ص27. 	)4(
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أمََّــا المشــرع اللبنانــي فقــد اعتــدََّ بميعــاد قصيــر للاســترداد مــن قبــل البائــع وهــو )3( 
َـه:  ســنوات)1(؛ حيــث نصــت المــادة )474( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي علــى أن�
»لا يجــوز أن يشــترط لاســترداد المبيــع ميعــاد يتجــاوز ثلاث ســنوات مــن تاريــخ البيــع، وإذا 
اشــترط ميعــاد يزيــد عليهــا أنــزل إلــى ثلاث ســنوات«، وفــي تقديرنــا أنََّهــا مــدة قصيــرة إذا 
مــا نُظُِِــرََ إليهــا مــن جانــب أنََّ بيــع الوفــاء يتركــز فــي كثيــر مــن حالاتــه فــي البيــوع العقاريــة، 
فيلجــأ البائــع »وهــو عــادةًً فــي هــذا الفــرض مــن ذوي الدخــل البســيط والمحــدود« إلــى 
هــذا النــوع مــن البيــوع، إلا أن�َـه قــد يتعــذر عليــه توفيــر المبلــغ خلال مهلــة »ثلاث ســنوات« 

التــي قررهــا المشــرع اللبنانــي، ويتعــذر تَـَبََـــعًًا لذلــك اســترداد المبيــع.

مــن جهــة أخــرى لــم يمنــح المشــرع اللبنانــي للمحكمــة أي ســلطة تقديريــة فــي إطالــة هــذه 
المــدة)2(، وفــق نــص المــادة )475( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، التــي نصــت 
علــى أنََّ الميعــاد المذكــور متحتــم لا يجــوز للقاضــي أن يحكــم بإطالتــه وإن لــم يكــن فيــه 
مختــارًًا، أمََّــا إذا كان عــدم اســتعماله هــذا الحــق ناشــئًًا عــن خطــأ مــن المشــتري فانقضــاء 
ــة  ــي وفــق النــص المتقــدم حال ــة لا يحــول دون اســتعماله، واســتثنى المشــرع اللبنان المهل
واحــدة فقــط علــى ســبيل الحصــر، وهــي أنََّ عــدم تمكــن البائــع مــن اســتعمال هــذا الخيــار 
ــة »ثلاث ســنوات«،  ــا رغــم انقضــاء مهل ــار قائمًً ناشــئ عــن خطــأ المشــتري، ويبقــى الخي
الفــرض، وذلــك لأنََّ مصلحــة  لهــذا  تنبهــه  اللبنانــي مــن خلال  المشــرع  وحســنًًا فعــل 
المشــتري قــد تقــوده إلــى اســتعمال كل الوســائل الممكنــة للحيلولــة دون اســتعمال البائــع 

حقــه فــي اســترداد المبيــع.

كمــا أنََّــه لا يلــزم إدراج هــذا الشــرط فــي عقــد البيــع، بمعنــى أن يكــون شــرط الفســخ 
معاصــرًًا لعقــد البيــع، فــإذا تخل�َـف الشــرط عــن عقــد البيــع فــإنََّ البيــع ينعقــد باتًّّتّـا، ويكــون 

ــا علــى شــرط واقــف أو وعــدًًا بالبيــع)3(. الشــرط اللاحــق إمََّــا معلقًً

ووفــق التشــريع اللبنانــي فــإنََّ البائــع هــو مََــنْْ له حق الاســترداد اســتنادًًا لنص المــادة )477( 
مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، التــي نصــت علــى أن: »يجــري حــق الاســترداد بــأن 
ــغ البائــع إلــى المشــتري رغبتــه فــي اســترداد المبيــع، ويجــب عليــه فــي الوقــت نفســه  يبل
أن يعــرض رد الثمــن«، مــع تأكيــد عــدم جــواز تجزئــة الصفقــة، بمعنــى أن�َـه ليــس للبائــع أن 
يطلــب اســترداد جــزء مــن المبيــع دون الجــزء الآخــر، فليــس لــه ســوى رد المبيــع بمجملــه)4(. 
ــون  ــن - وفــق نــص المــادة )489( مــن قان ــة والذي ــى الورث ويســري هــذا الحكــم أيضًًــا عل
الموجبــات والعقــود اللبنانــي- ليــس لهــم أن يســتعملوا حــق الاســترداد إلا مجتمعيــن ولا أن 

يطلبــوا ســوى رد المبيــع بجملتــه.

عبيدات، يوسف محمد قاسم،  مرجع سابق، ص183. 	)1(
المرجع نفسه، ص191. 	)2(

السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص153. 	)3(
ســلطان، أنــور، شــرح عقــدي البيــع والمقايضــة فــي القانونيــن المصــري واللبنانــي، دراســة مقارنــة، دار النهضــة  	)4(

العربيــة للنشــر، بيــروت، لبنــان، 1980، ص314.
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ــه،  ــى ورثت ــل هــذا الحــق إل ــي الاســترداد انتق ــه ف ــل أن يســتعمل حق ــع قب ــي البائ وإذا توف
فيســتعملونه فــي المــدة الباقيــة لمورثهــم مــن المهلــة وفــق نــص المــادة )487( مــن قانــون 

ــي. ــات والعقــود اللبنان الموجب

الفرع الثاني
آثار بيع الوفاء

بيــع الوفــاء لــه آثــار كســائر العقــود الأخــرى، وإن اختلــف بيــع الوفــاء عــن العقــود الأخــرى 
فــي تضمنــه شــرطًًا فــي حــال إذا تــم التمســك بالشــرط أو أســقط الشــرط، أو فــي حــال 

مــوت أحــد طرفََـــيْْ العقــد.

: آثــار بيــع الوفــاء فــي حــال التمســك بالشــرط أو إســقاطه: يترتــب علــى بيــع الوفــاء  أوالًا
ــار، ففــي حــال تمســك البائــع بالشــرط وقــت إبــرام العقــد فســخ العقــد، مــا لــم يلحــق  آث
المبيــع نقصــان فــي القيمــة؛ حيــث يلــزم المشــتري بالقيمــة، وســبب الفســخ هــو عــدم توفــر 
َـه  شــرط مــن شــروط صحــة البيــع)1(، أمََّــا آثــار بيــع الوفــاء فــي حــال أســقط الشــرط، فإن�
يترتــب عليــه عــدم نقــل الملكيــة، فالذيــن قالــوا إنََّ بيــع الوفــاء هــو بيــع، ففــي هــذه الحالــة لا 
يــرد الغلــة، أمََّــا الذيــن قالــوا إنََّ بيــع الوفــاء رهــن حيــازي فيجــب علــى المشــتري رد الغلــة)2(.

أمََّــا آثــار بيــع الوفــاء فــي القانــون القطــري، فنجــد أنََّ المشــرع القطــري أبطــل بيــع الوفــاء، 
َـه لا يرتــب أي آثــار عليــه، وذلــك مــن خلال مــا ورد فــي نــص المــادة  فــإنََّ هــذا لا يعنــي أن�
)159( - الفقــرة الثانيــة: »وإذا قــام ســبب الإبطــال، وتمســك بــه مــن تقــرر لمصلحتــه، تعيــن 
علــى المحكمــة القضــاء بــه، مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك«، أمََّــا المشــرع الكويتــي، 
فقــد أقــــرََّ ببيــع الوفــاء كمــا ذكرنــا ســابقًًا، وذلــك فــي حــال احتفــظ البائــع عنــد البيــع بحــق 
اســترداد المبيــع مقابــل رد الثمــن والمصروفــات؛ حيــث اعتبــر هــذا العقــد قرضًًــا مضمون�ًـا 
برهــن حيــازي)3(، كذلــك نصــت المــادة )547( مــن القانــون ذاتــه علــى أن يكــون الإقــراض 
بغيــر فائــدة، ويقــع بــاطالًا كل شــرط يقضــي بــخلاف ذلــك مــن دون المســاس بعقــد القــرض 

ذاتــه، ويعتبــر فــي حكــم الفائــدة منفعــة يشــترطها المقــرض)4(.

ثانيًًــا: نقــل الملكيــة: تناولــت المــادة )2-380/1( مــن القانــون المدني القطري آثار الوفاء 
بمقابــل؛ حيــث جــاء فيهــا: »يســري علــى الوفــاء بمقابــل، إذا كان بنقــل ملكيــة شــيء أُعُطِِــيََ 
مقابــل الديــن، أحــكام البيــع، وعلــى الأخــص مــا تعلــق منهــا بأهليــة المتعاقديــن وضمــان 
ــث أنــه يقضــي الديــن أحــكام  الاـسـتحقاق وضـمـان العـيـوب الخفـيـة، ويـسـري علـيـه ـمـن ح

القرطبي، أبو الوليد محمد، مرجع سابق، ص65. 	)1(
الدسوقي، محمد، وأبي البركات سيدي، مرجع سابق، ص71. 	)2(

راجع نص المادة )508( من القانون المدني الكويتي. 	)3(

راجع نص المادة )547( من القانون المدني الكويتي. 	)4(
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الوفــاء، وعلــى الأخــص مــا تعلــق منهــا بتعييــن الديــن الموفــى بــه وانقضــاء التأمينــات«)1(، 
ــى  ــون المدنــي الكويتــي المــادة )415/1(، التــي جــاء فيهــا: »يســري عل ويقابلهــا فــي القان
الوفــاء بمقابــل مــن حيــث إنــه ينقــل ملكيــة الشــيء الــذي أعطــى فــي الديــن أحــكام البيــع، 
وعلــى الأخــص مــا يتعلــق منهــا بأهليــة المتعاقديــن وضمــان الاســتحقاق وضمــان العيــوب 
الخفيــة، ويســري عليــه مــن حيــث إنــه يقضــي الديــن أحــكام الوفــاء، وبالأخــص مــا تعلــق 
منهــا بتعييــن الخصــم فــي الوفــاء مــن الديــون المتعــددة، وبانقضــاء التأمينــات«)2(، نلاحــظ 
مــن خلال النصيــن المذكوريــن أنََّ أحــكام عقــد البيــع تســري علــى الوفــاء فيمــا يتعلــق بنقــل 

الملكيــة مقابــل الوفــاء بالديــن.

وهــذا يعنــي أنََّ تطبيــق أحــكام عقــد البيــع علــى بيــع الوفــاء فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا 
ــزام  ــا محــل الالت ــون فيه ــي يك ــا الحــالات الت ــد، أمََّ ًـا أو بالنق ــي عين� ــزام الأصل محــل الالت
الأصلــي القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، فلا تطبــق عليــه أحــكام عقــد البيــع، وذلــك 

لأنََّهــا لا تصلــح لأن تكــون مقــابالًا فــي عقــد البيــع)3(.

وفــي نطــاق التشــريع اللبنانــي، فقــد فصََّــل المشــرع فــي الآثــار القانونيــة لبيــع الوفــاء وميــز 
بيــن آثــاره قبــل اســترداد المبيــع وآثــاره بعــد اســتعمال حــق الاســترداد، فوفــق نــص المــادة 
)476( مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، وخلال فتــرة التعليــق يصبــح المبيــع ملــكًًا 
للمشــتري؛ حيــث نصــت علــى أنََّ المبيــع وفــاء يصبــح بحكــم البيــع ملــكًًا للمشــتري تحــت 
شــرط الوفــاء بمعنــى أن المشــتري يبقــى مالــكًًا لــه إذا لــم ينفــذ البائــع الشــروط المتفــق 
عليهــا لاســترداده، أمََّــا إذا نفََّــذ هــذه الشــروط فيعــد المبيــع كأن�َـه لــم يخــرج قــط عــن ملكيــة 
البائــع)4(، وفــي كل حــال يتمتــع المشــتري بالمبيــع كذلــك إلــى أن تنتهــي المهلــة أو إلــى أن 
يســتعمل البائــع حــق الاســترداد مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن )482 و485(، فيحــق لــه أن 
، وعليــه  يجنــي ثمــار المبيــع وأن يقيــم كل دعــوى مختصــة بــه بشــرط أن لا يرتكــب احتيــاالًا
يصبــح المبيــع بحكــم البيــع ملــكًًا للمشــتري تحــت شــرط الوفــاء؛ أي يصبــح المشــتري 
ــع الشــروط المتفــق عليهــا لاســترداده وفــق نــص المــادة  ــم ينفــذ البائ ــع إذا ل ــكاًً للمبي مال

.)5()476(

راجع نص المادة )380( من القانون المدني القطري. 	)1(
راجع نص المادة )415( من القانون المدني الكويتي. 	)2(

دواس أميــن، القانــون المدنــي – أحــكام الالتــزام: دراســة مقارنــة، ط1، دار الشــرق للنشــر والتوزيــع، رام اللــه،  	)3(
ص40.  ،2005

ــة العلــوم  الزهيــري، طلال محمــد، الطبيعــة القانونيــة وآثــار شــرط الاحتفــاظ بالملكيــة فــي عقــد البيــع، مجل 	)4(
الإنســانية والطبيعيــة، العــدد )2(، 2024، ص608.

الحكيــم، عبــد المجيــد، وعبــد الباقــي البكــري، القانــون المدنــي وأحــكام الالتــزام، ج2، مكتبــة الســنهوري،  	)5(
ص154.  ،2015
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بنــاءًً علــى مــا تقــدََّم، فــإنََّ للمشــتري خلال فتــرة التعليــق حــق التصــرف بالمبيــع مــن خلال 
البيــع أو الهبــة، علــى أنََّ آثــار بيــع الوفــاء ستنســحب أيضًًــا علــى المتصــرف إليــه؛ بحيــث 
ينتقــل إليــه المبيــع معلقًًــا علــى الشــرط الفاســخ نفســه، فلــو قــام المشــتري ببيــع المبيــع 
إلــى آخــر، فــإنََّ للبائــع وفــق نــص المــادة )482( أن يقيــم دعــوى اســترداد علــى المشــتري 

الثانــي.

ثالثًًــا: ضمــان الاســتحقاق مــا بيــن المديــن والمســتحق: تنــص المــادة )2-450/1( مــن 
ــب  ــه، كان للمشــتري أن يطل ــع كل َـه: »إذا اســتحق المبي ــى أن� ــي القطــري عل ــون المدن القان
إلــزام البائــع بــأداء قيمتــه وقــت الاســتحقاق، وأن يعوضــه عمََّــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه 
َـه لــم يكــن يعلــم عنــد البيــع  مــن كســب بســبب ذلــك، ومــع ذلــك لا يلتــزم البائــع إذا أثبــت أن�
ــا المــادة  بســبب الاســتحقاق، إلا بتعويــض المشــتري بقــدر مــا أدََّاه مــن الثمــن«)1(، يقابله
)484/1( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: »إذا اســتحق المبيــع كلــه كان للمشــتري أن يســترد 

الثمــن مــن البائــع ويرجــع عليــه بــكل مــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب بســبب 
اســتحقاق المبيــع، ومــع ذلــك يقتصــر حــق المشــتري علــى اســترداد الثمــن، إذا أثبــت البائــع 
َـه إذا  َـه لــم يكــن يعلــم عنــد البيــع بســبب الاســتحقاق«)2(، ووفــق النصيــن الســابقين فإن� أن�
ــي  ــع)3(، وبالتال ــم إجــازة البي ــة تت ــي هــذه الحال ــي، فف ــم قضائ ــر بحك ــع للغي اســتحق المبي
يكــون المشــتري مالــكًًا للمبيــع، ويســتطيع البائــع الرجــوع إلــى المشــتري بالثمــن)4(، أمََّــا فــي 
حالــة عــدم إجــازة البيــع فيكــون للمشــتري فــي هــذه الحالــة فســخ العقــد، ويترتــب علــى 

َـه لــم يكــن)5(. العقــد أن�

وللحديــث عــن العلاقــة بيــن الدائــن والمســتحق، فإنََّنــا نميــز بيــن حالتيــن؛ الحالــة الأولــى: 
أن�َـه إذا ثبــت اســتحقاق المقابــل للغيــر وهــو فــي حــوزة الدائــن، عندئــذ يــرد الدائــن المقابــل 
للمســتحق)6(، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )454( مــن القانــون المدنــي القطــري: »إذا كان شــرط 
عــدم الضمــان صحيحًًــا، فــإنََّ البائــع يكــون مــع ذلــك مســؤولًاً عــن رد الثمــن، إلا إذا أثبــت 
ــار«،  ــه اشــترى ســاقط الخي ــع ســبب الاســتحقاق، أو أن ــم وقــت البي أن المشــتري كان يعل

راجع نص المادة )450( من القانون المدني القطري. 	)1(
راجع نص المادة )484/1( من القانون المدني الكويتي. 	)2(

ــة الشــريعة  ــي، مجل ــون الأردن ــا للقان ــن وفقًً ــة المدي ــراءة ذم ــي ب ــره ف ــل وأث ــاء بمقاب ــرة، إبراهيــم، الوف الصراي 	)3(
2014، ص634.  ،)1( الملحــق   ،)41( المجلــد  والقانــون، 

المحمدي، صدام فيصل والذيابي لمياء، مرجع سابق، ص14. 	)4(
شــحاتة، رشــدي أبــو زيــد، انقضــاء الالتــزام بمــا يعــادل الوفــاء فــي الفقــه الإسلامــي والقانــون المدنــي، ط1،  	)5(

مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الإســكندرية، 2009، ص123.
بن عوالي، محمد شريف، نور عزمان، مرجع سابق، ص101. 	)6(
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وتقابلهــا المــادة )484( مــن القانــون المدنــي الكويتــي)1(. وهــذا يعنــي أنََّ مــن حــق الدائــن 
ــا التحســينات  َـة المقابــل مــا يحتــاج إليــه الإنتــاج مــن نفقــات فقــط، أمََّ أن يحســم مــن غل�
ــل  النافعــة فلا يشــملها النصََّــان الســابقان. والحالــة الثانيــة: إذا ثبــت اســتحقاق المقاب
للغيــر بعــد هلاكــه وهــو فــي حــوزة الدائــن، ففــي هــذه الحالــة يلتــزم الدائــن بدفــع قيمــة هذا 
المقابــل وقــت الشــراء، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )446/2( مــن القانــون المدنــي القطــري: 
»فــإذا كان الــهلاك أو التلــف لســبب يرجــع إلــى البائــع، كان المشــتري بالخيــار بيــن فســخ 
البيــع أو إنقــاص الثمــن بقــدر مــا نقــص مــن قيمــة المبيــع، وذلــك مــع عــدم الإخلال 
بحقــه فــي التعويــض إن كان لــه مقتــض«)2(، وتقابلهــا المــادة )480/2( مــن القانــون المدنــي 
الكويتــي)3(، ووفــق التشــريع اللبنانــي فقــد حــدد المشــرع التزامــات كل طــرف؛ ســواءٌٌ البائــع 
أو المشــتري، والفــرض هنــا أنََّ فتــرة التعليــق »ثلاث ســنوات« قــد انقضــت وحــدد البائــع 
موقفــه المتمثــل بطلــب اســترداد المبيــع، ونلاحــظ أنََّ المشــرعََيْنْ القطــري والكويتــي قــد 
أعطيــا المشــتري الخيــار فــي حــال إذا تلــف المبيــع بيــد الدائــن )البائــع( بــأََنْْ يفســخ العقــد 

أو أَنَْْ يُـُنْـْقِِـــصََ مــن قيمــة المبيــع )الثمــن(.

انظــر المــادة )484( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: إذا كان شــرط عــدم الضمــان صحيحًًــا، فــإنََّ البائــع يكــون  	)1(
ــه  ــم وقــت البيــع ســبب الاســتحقاق، أو أن مــع ذلــك مســؤوالًا عــن رد الثمــن، إلا إذا أثبــت أن المشــتري كان يعل
اشــترى ســاقط الخيــار. والمــادة )489( يكــون البائــع ملزمًًــا بالضمــان وفقًًــا لأحــكام المــادة 485، إذا كان 
بالمبيــع وقــت البيــع عيــب ينقــص مــن قيمتــه أو مــن نفعــه بحســب الغايــة المقصــودة منــه مســتفادة ممــا هــو 

مبيــن فــي العقــد أو ممــا هــو ظاهــر مــن طبيعــة المبيــع أو الغــرض الــذي أعــد لــه.
راجع نص المادة )446( من القانون المدني القطري. 	)2(

انظــر المــادة )480( مــن القانــون المدنــي الكويتــي: »إذا كان الــهلاك أو التلــف لســبب يرجــع إلــى البائــع،  	)3(
كان المشــتري بالخيــار بيــن فســخ البيــع أو إنقــاص الثمــن بقــدر نقــص القيمــة، وذلــك دون إخلال بحقــه فــي 

التعويــض إن كان لــه مقتــض«.
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الاختمة

تبي�َـن لنــا جََـلِِـــ�يًًّا أنََّ بيــع الوفــاء هــو بيــع معلــق علــى شــرط هــو أن�َـه متــى مــا ردََّ البائــع الثمــن 
ردََّ المشــتري المبيــع، وقــد اختلــف الفقهــاء وتباينــت آراؤهــم حــول ذلــك، كمــا تباينــت 
مواقــف التشــريعات المقارنــة تباين�ًـا واضحًًــا مــا بيــن الحظــر والإجــازة، وهــذا مــا تبي�َـن فــي 
موقــف كل مــن المشــرع القطــري والكويتــي واللبنانــي. وقــد خلــص البحــث إلــى العديــد مــن 

النتاـئـج والتوصـيـات، وـهـي عـلـى النـحـو التاـلـي

أولًاً: النتائج

بينــت النتائــج أنََّ هنالــك اتفاقًًــا بيــن الفقهــاء والتشــريعات الوضعيــة علــى مفهــوم بيــع  	.1
َـه متــى قــام البائــع بــرد الثمــن للمشــتري اســترد المبيــع. الوفــاء، يتضمــن أن�

يجــوز للبائــع فــي بيــع الوفــاء اســترداد المبيــع، وللمشــتري اســترداد الثمــن كاملًاً؛  	.2
ســواءٌٌ فــي الشــريعة الإسلاميــة أو فــي القانــون القطــري أو فــي القانــون الكويتــي، 
ــع  ــي عقــد بي ــره المشــرع اللبنان ًـا، واعتب ًـا حيازيًيًّ ــره رهن� ــي اعتب إلا أنََّ المشــرع الكويت

مـن للمـشـتري. ئـع الثـ بـرد الباـ ثـل ـ لـى ـشـرط فاـسـخ يتمـ لـق عـ َـه معـ قـي لكنـ حقيـ
بي�َـن المشــرع القطــري أن�َـه فــي حــال تعلــق بيــع الوفــاء بشــرط فاســخ يــؤدي إلــى تجريــد  	.3

. رََِ البيــع بــاطالًا البائــع مــن مبيعــه فــي ظــل تعلقــه بالشــرط الفاســخ اعتُب�
ــره عقــد قــرض  ــاء بشــرط اعتب ــع الوف ــق بي َـه فــي حــال تعل ــي أن� َـن المشــرع الكويت بي� 	.4
مضمــون برهــن يــرد إلــى البائــع متــى مــا أدى مــا عليــه مــن ديــن، ولــم يُجُِِــزْْ للمشــتري 

الانتفــاع بالرهــن إلا بــإذن الراهــن غيــر المشــروط.
ذهــب بعــض الفقــه إلــى إجــازة بيــع الوفــاء فــي حــال أســقط الشــرط، بينمــا لــم يُجُِِــزْْهُُ  	.5
البعــض فــي ظــل الشــروط الــواردة فــي العقــد، والــذي أبطلــه المشــرع القطــري، 

واعتبــره المشــرع الكويتــي رهنًًــا حياز�يًًّــا.
َـه يترتــب علــى بيــع الوفــاء آثــار تتمثــل  إذا تمسََّــك البائــع بشــرط اســترداد المبيــع فإن� 	.6

ــه للمشــتري. فــي: فســخ العقــد، وعــدم نقــل ملكيت
ــاء فــي رد الثمــن للمشــتري، ورد المصروفــات  ــع الوف ــع فــي بي ــل التزامــات البائ ت	تمث .7
التــي دفعهــا المشــتري علــى المبيــع، أمََّــا التزامــات المشــتري فتتمثــل فــي رد المبيــع، 

ومــا تحصــل عليــه مــن ثمــار مــن المبيــع.
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ثانيًًا: التوصيات

حََ	ــثُُّ كُُلٍٍّ مــن المشــرع القطــري والمشــرع الكويتــي علــى إثــراء مــواد قانونيــة فــي كلا  .1
البلديــن تتعلــق بالاســترداد ومــا يرتبــط ببيــع الوفــاء مــن آثــار فــي ظــل الاقتصــار علــى 
مــادة واحــدة فــي القانــون المدنــي القطــري وفــي القانــون المدنــي الكويتــي لبيــع 

ــوع. ــوع مــن البي ــا بعــدم الأخــذ فــي هــذا الن ــم تعديله الوفــاء، أو أنََّ يت
يمكــن للمشــرع القطــري الأخــذ بنظريــة تحــول العقــد مــن عقــد باطــل إلــى عقــد ينتــج  	.2
ــح القاضــي  ــي تمن ــي القطــري، الت ــون المدن ــار، وفــق المــادة )167( مــن القان ــه آث عن

تحويــل البيــع مــن بيــع باطــل إلــى بيــع منتــج لآثــاره.
حََ	ــثُُّ المشــرع الكويتــي علــى تعديــل نــص المــادة )508( مــن القانــون المدنــي الكويتــي؛  .3
بــأنََّ بيــع الوفــاء قــرض مضمــون برهــن حيــازي، وذلــك فــي ظــل الاخــتلاف بينــه وبيــن 
بيــع الوفــاء الــذي لا يتجــرََّد مــن خلالــه المالــك مــن المبيــع، بــل يبقــى مالــكًًا لــه، أمََّــا 

فــي الرهــن الحيــازي فيتجــرََّد المالــك مــن الحيــازة.
ضــرورة دراســة الاختلافــات الفقهيــة بصــورة متعمقــة؛ للوقــوف علــى إيجابيــات بيــع  	.4

الوفــاء وســلبياته.

35



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

قائمة المراجع والمصادر
الكتب أ-	

أبــو ســعود، رمضــان، الوجيــز فــي شــرح العقــود المســماة – عقــود البيــع والمقايضــة  	.1
والتأميــن، دار الكتــاب العربــي، القاهــرة، 1994.

أبــي إســحاق إبراهيــم بــن حســن، معيــن الحــكام علــى القضايــا والأحــكام، تحقيــق  	.2
محمــد بــن قاســم بــن عيــاد، دار الغــرب الإسلامــي، المجلــد )1(، 1989.

إســماعيل غانــم، فــي النظريــة العامــة للالتــزام – أحــكام الالتــزام، مكتبــة ســيد عبــد  	.3
ــة، القاهــرة، 1967. ــه وهب الل

الإمــام زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، البحــر الرائــق شــرح كنــز الحقائــق، الجــزء  	.4
)6/8( منشــورات محمــد علــي بيضــون، 1997.

بارودي، محمد أمين، بيع الوفاء وتطبيقاته المعاصرة، دار النور، 2006. 	.5
ت	ناغــو، ســمير عبــد الســيد، عقــد البيــع، ط1، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الإســكندرية،  .6

مصــر، 2009.
حســنين، محمــد، عقــد البيــع فــي القانــون المدنــي الجزائــري، ط1، دار الجديــد،  	.7

.2016 الجزائــر، 
حيــدر، علــي، درر الحــكام – شــرح مجلــة الأحــكام، طبعــة خاصــة، دار عالــم الكتــب،  	.8

الريــاض، الســعودية، 2003.
الحيــدري، الســيد كمــال، بحــوث فــي فقــه عقــد البيــع، مؤسســة الهــدى للطباعــة  	.9

.2013 لبنــان،  بيــروت،  والنشــر، 
ــة، ط1، دار الشــرق  ــزام: دراســة مقارن ــي – أحــكام الالت ــون المدن ــن، القان دواس أمي 	.10

للنشــر والتوزيــع، رام اللــه، 2005.
ــي،  ــن المصــري واللبنان ــع والمقايضــة فــي القانوني ــور، شــرح عقــدي البي ســلطان، أن 	.11

دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة للنشــر، بيــروت، لبنــان، 1980.
الســنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، الجــزء الرابــع،  	.12

نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، ط3، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2015.
شــحاتة، رشــدي أبــو زيــد، انقضــاء الالتــزام بمــا يعــادل الوفــاء فــي الفقــه الإسلامــي  	.13

ــة، الإســكندرية، 2009. ــاء القانوني ــة الوف ــي، ط1، مكتب ــون المدن والقان

36



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

عبــد التــواب، معــوض، المرجــع فــي التعليــق علــى نصــوص القانــون المدنــي، ط3،  	.14
منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مصــر، 1996.

عبــده، أحمــد إدريــس، فقــه المعــاملات علــى مذهــب الإمــام مالــك مــع المقارنــة  	.15
بالمذاهــب الأخــرى فــي أصــول المســائل وعيوبهــا، ط2، دار الهــدى، الجزائــر، 2000.
القرطبــي، أبــو الوليــد محمــد، المقدمــات الممهــدات، تحقيــق ســعيد أحمــد أعــراب،  	.16

ــي، 1988. ــرب الإسلام ط1، دار الغ
الكافــي، محمــد يوســف، إحــكام الأحــكام علــى تحفــة الحــكام، ط1، دار الفكــر، بيــروت،  	.17

لبنــان، 1999.
كركبــي، مــروان، العقــود المســماة – البيــع – المقايضــة – دراســة مقارنــة، ط6،  	.18

.2018 الحقوقيــة،  المنشــورات 
المجاجــي، محمــد ســكحال، أحــكام عقــد البيــع فــي الفقــه الإسلامــي المالكــي، ط1،  	.19

دار ابــن حــزم، بيــروت، لبنــان، 2001.
20.	مرقــس، ســليمان، شــرح القانــون المدنــي – العقــود المســماة، عقــد البيــع، ط4، عالــم 

الكتــب، القاهــرة، مصــر، 1980.
مكــي، ريمــا فــرج تصحيــح العقــد – دراســة مقارنــة، ط1، المؤسســة الحديثــة للكتــب،  	.21

لبنــان، 2011.
وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الموســوعة الفقهيــة، ط2، طباعــة ذات السلاســل، المجلــد  	.22

ــت، 1987. )9(، الكوي

المجلات العلمية ب-	

بختيــار صديــق رحيــم، بيــع الوفــاء مــن المنظــور الفقهــي والقانونــي- دراســة تحليليــة  	.1
ــدد )18(، 2016. ــوك، الع ــة كرك ــون، جامع ــة القان ــة كلي ــة، مجل مقارن

ــة  ــه المعاصــرة، مجل ــع الوفــاء وتطبيقات ــور عزمــان، بي ــي، محمــد شــريف، ن ــن عوال ب 	.2
التــراث العالميــة، العــدد )4(، 2023.

بيــرم، محمــد، الوفــاء فيمــا يتعلــق ببيــع الوفــاء، تحقيــق ابــن الخوجــة، مجلــة مجمــع  	.3
الفقــه الإسلامــي الدولــي، المجلــد )7(، العــدد )3(، 2012.

الخضيــري، ياســر بــن إبراهيــم بــن محمــد، الصــور المعاصــرة لبيــع الوفــاء – دراســة  	.4
ــة، الســعودية، 2014. ــة، بحــث منشــور، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلامي فقهي

37



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

الزهيــري، طلال محمــد، الطبيعــة القانونيــة وآثــار شــرط الاحتفــاظ بالملكيــة فــي  	.5
عقــد البيــع، مجلــة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، جامعــة الإمــام الصــادق، المجلــد )5(، 

العــدد )2(، 2024.
الســايح، محمــد، التراضــي كمكــون أساســي للعقــد بيــن الفقــه الإسلامــي وبعــض  	.6
القوانيــن المدنيــة، مجلــة الدراســات الإسلاميــة، جامعــة الأغــواط، العــدد )6(، 2016.
الصرايــرة، إبراهيــم، الوفــاء بمقابــل وأثــره فــي بــراءة ذمــة المديــن وفقًًــا للقانــون  	.7

.2014  ،)1( الملحــق   ،)41( المجلــد  والقانــون،  الشــريعة  مجلــة  الأردنــي، 
العبيــدات، يوســف محمــد قاســم، قواعــد بيــع الوفــاء فــي قانــون الموجبــات والعقــود  	.8
اللبنانــي ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا فــي القانــون المدنــي الأردنــي، مجلــة الشــريعة 

والقانــون، الجامعــة الأردنيــة، العــدد )47( عمــان، الأردن، 2011.
العتيبــي، خالــد مشــعل، بيــع الوفــاء وآثــار بيــن الشــريعة والقانــون الكويتــي، مجلــة  	.9

.2011 الكويــت،   ،)84( العــدد   ،)26( المجلــد  الإسلاميــة،  والدراســات  الشــريعة 
ــة  ــة، جامع ــة العلمي ــاء فــي الفقــه الإسلامــي، المجل ــع الوف ــه، بي العجمــي، محمــد بلي 	.10

الأزهــر، العــدد )33(، مصــر، 2021.
عرفــة، الهــادي ســعيد حكــم بيــع الوفــاء وهــل يعتبــر رهن�ًـا - دراســة مقارنــة بيــن الفقــه  	.11
الإسلامــي والقانــون المدنــي، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد )17(، 

.2009

المحمــدي، صــدام فيصــل والذيابــي لميــاء، مظاهــر الوجــود الواقعــي للعقــد – الوفــاء  	.12
مــع الحلــول والبيــع الخارجــي: دراســة مقارنــة، مجلــة القانــون العقــاري والبيئــة، 

المجلــد )12(، العــدد )1(، 2024.
المــزروع، عبــد الإلــه بــن مــزروع، البيــع بالثمــن المؤجــل مــع الزيــادة علــى أصــل الثمــن،  	.13

مجلــة العلــوم الشــرعية، جامعــة القصيــم، العــدد )2(، 2018.

38



الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة
of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة
الـمجــلـــــــة الـعـلـمـيــــــة

of Ahmed Bin Mohammed Military College
The Scientific Journal

لـكـلـيــة أحمـد بن محـمـد العـسـكـريــة

ج- الرسائل العلمية

أبــو نصيــر، مالــك حمــد، آثــار الرهــن الحيــازي بالنســبة إلــى المديــن الراهــن – دراســة  	.1
مقارنــة بالفقــه الإسلامــي، )رســالة ماجســتير(، جامعــة الإســراء، عمــان، الأردن، 

.2016

ــري  ــون الجزائ ــن القان ــة بي ــع الوفــاء دراســة مقارن ــار، بي ــق، فاطمــة وحــدة الب الصدي 	.2
والشــريعة الإسلاميــة، )رســالة ماجســتير(، الجامعــة الأفريقيــة، الجزائــر، 2019.
العبــري، ســعيد بــن عبــد اللــه بــن محمــد، بيــع الوفــاء وأحكامــه فــي الفقــه الإسلامــي،  	.3

ــة، عمــان، الأردن،1997. ــوراه(، الجامعــة الأردني )أطروحــة دكت
العــجلان، محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه، خيــار الشــرط فــي عقــد البيــع -  	.4
ــة،  ــن ســعود الإسلامي ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، )رســالة ماجســتير(، جامع دراســة مقارن

.1987

الهاجــري، ســارة ســعد، بيــع الوفــاء: دراســة تحليليــة مقارنــة لنــص المــادة )474( مــن  	.5
القانــون المدنــي القطــري، )رســالة ماجســتير(، جامعــة قطــر، الدوحــة، 2021.

39


